3-4 ااه بوا ایی 


1 
- 


ف صنق بعض مسائل الإمام أ نى حنيفة رضى الله عنه 


ا 
الشيخ الإمام العلامة سراح ادن اف حفص عر 
النزنوى المننى المتوفى ٣‏ رحمه الله 
الصو أي حم 


قدم له وعاق عليه فضيلة أستاذنا العلامة 


ا م 


وكيل مشيخة الإسلام الجليلة بالآستانة اقا 


الطبعة الأ ولى 
ااه 45۰م 


حقوق الطبع عفوظة للناشر 


کو الاسر 


ا ر سے 

جد به رب الاين ¢ والصلاة والس لام عل سيك الأولين والآخرين ¢ 
القائل : د من برد الله به خيرا ينقهه فى الاين » وعلى آله وأصمابه وسن 
والام إلى بوم الدبن . 

و إعسد : فهذا رابع اللكتب التى ا عزنت بمشيئة الله ت#الى نشرها نحت 

رص جع الفضل فى ذشرهذا الكتا ب إلى حضرةالعلامة المغذورله شيخ الإسلام 
عارف حككت صاحب تلات الحزانة القاخرة الى فالمدينة المنورة زادها الله تشر ها 
حمث ظفرت به فبا فى اة السكتب التارة الحنوظة بها حتى استنسخته وعزمت 
على نشره تنمية لماكة الفقه فى التفقهين ؛ والفقه هو قرع الحجة بالحجة فى المسائل 
الاجتهادية 0 ونه يكون التدرج عل مدارج الفقه حت 5 

وهذا الكتاب يطبم عل الأصل الفوظ عكتدتى ت د a \ e‏ والذى 
نسخته من نسخة مكتبة شيخ اللإسلام عارف حكت بالمدينة المنورة على سأ كانها 
أفضل الصلاة وأنم السلام » والنسخة المد كورة عحفوظة يمكتية شيخ الإسلام 
نحت رقم (0حافقه حننى ). 

وقد وقم اسم الكتاب فى للصتفات على ثلالة أوجه : الأول المزة المنيفة 
بالعين الموءلة والزاى » والثانى : الممزة المنيفة بزيادة الم » والثالت : الغرة المنمئة 


س £4 تا 


بالفين المعجمة والراء » وأخذت بالوجه الأخير لآن النسخة الأصلمية مكتو بة هكذا 
وعلى النين نقطنها وفوقها ضمة وليس'على الراه إلا شدة . 

وطبع هذا الكتاب لا يراد منه سوى تنمية ماك الفقه عند الحصلين ل ىا 
فى المقارنة بين الآدلة,فى المسائل الاجتهادية الاقيقة من أثر ميد فى ذلك » والنقه 
كله الأخذ والرد » ومقارعة الحجج . 

والله سبحانه وتعالی ولى التوفيق_ » وكتبه يمنزله بروضة خیری باشا » 
فى مديرية البحيرة » مصلياكو.ل) وحامدأ » أحوج العباد إلى الخنیالمفنى ,؟ 

عبده 
یر یری 


غرة الحرم سنة ٠۳۷١‏ م 


کار ع هر لتاب اناع ومو لقم البادع 

الجد له الذى فقه فى الدن من أراد به خيرا » ووققه لخدمة شرعه الأغر 
7 وا 0 والصلاة والسلام على سيدا عد وآله ويه الذين لابعصون له أعسا . 

أما بمد : ان النقه الإسلاتى تراث فاخر لهذه الأمة » تستغى به عر 
الأحكام الوضعية » فى إصلاح شؤونهم الدينية والدنيوية » ومن أعرض عنه ومال 
إلى أوضاع الناس فى تقو بم الود » وانتظر منها المدد » فهو فى سبيل القضاه على 
المزة الاسلامية بسعيه فى الابتعاد عن الاحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب 
والسنة » فنكون عاقبة أمره وضع رقاب السلمين حت نير المستعبدين وا ندماجهم 
فى أمة » لا نرعى مده الآمة إلا ولا ذمة : 

ومنا جزيل الشكر لأاع الفقه التبوعين رط الله عم ا جمين» على تناصرعم 
فى استنباط الأحكام العملية . من الكتاب الكريم والسنة النبوية حيث مهدوا 
قوأعد الاستنياط والفهم وملاوا العالم بدواو ينهم فى الل ء وخلتهم فقپاء أصفياء 
لسيرون عل مبيعهم الرشيد 6 ومجم السديد » فخلدوا کا ا آخرة » وعلوما 
زآخرة » مشكورين فى الدنيا والآخرة 5 

آم أخذ التنافس بجراء » و بدأ الخالبون يقيبون فى كل متاه » إلى أن وصل 
الا إلى حد التحرب والتعصب » وتحرى وجوه التغلب » فألف مؤلفون يغاب 
عليهم الجدل » كيبا ورسائل فالفاضلة بين الأمة علىدخل وترجيح بعض المذاهب 


-_- ا 


على بعضبا فى غير اتزان ٠‏ بل بنوع من المدوان » غيرمنتببين إلى أن ذلك من 
مكابد الشيطان . وأ نبرى آخرون لذب والانتصارء فالتوسل فى ذ8ت بالا كاذيب 
الملفقة شأن الفسةة الأغرار . وأما اللقارنة بين المسائل » والقارعة بالدلائل فأص نافع 
يشمى ملكة الئته عند اللحصلين ء ويدرجهم على مدارج التفقه فى الدين 
فالفائدة فى ذلك .و كدة لأهلالتحصيل بشرط أن لا بغر ج الصاول أو الناضل 
عن جادة الصواب فى النظر والتدليل » والأئمة وانصارم الأصفياء برءاء من 
أن بوصموا بشىء من ذلك و إن قل بينهم من لا مخطىء بعض إخطاء . 
وقد ألف'أبو عيد الله غد بن يحبى بن مهدى الجرجالى ‏ شيم أ الین 

القدورى ‏ كتابا فى توجيح مذهبه > وقام أبو منصور عبد القاهر البغدادى بنقضه 
فى كتاب خاص بنى على مشر به » ومع جلالة قدرهذين المالين لم ع كنا من الضى 
على سبيل العدل فى الخد والرد حتى قال ابن الصلاح فييما بحت : « وكل واحد 
متهما لم يخ لكلامه من ادعاء ما ليس له » والتشنيع ما لا يو به به مم وم كثير 
أثياه» . وغاية مايمتذر فيا أ بيا 5ا4 قصيرى المدى فىمعرفة صمة الروا بة فى ويها 
مع يالغ حب كل واحد منهما لمذهبه|نخاص ؛ والحب يعمى و يوم . ثم ألى القغال 
الروزی - شسخ والدا بناجو ينى- وزا دق ااطین بل » ثمجرىاب ناجو نی عل منبجه 
فى ( مغيث انلق ) فى عهد شبابه وتابعه الغزالى فى منخوله فى مبدأ قشأته جدلياً 
عنيقاً إلى أن اعتدل عند تأليفه لا حياء العلوم . وقد رد على الغزالى شعس الأ عة 
الكردرى غد بن عبدالستار فى كتاب ( الرد على الطاعن المعثار والاختصار لامام 
أئمة الأمصار ) وقساعليه”'“وا نأجاد فىالبحث ممه ف السائل وتثبيت الدلائل . 
ارد على ابن الجوينى والغزالى ‏ فى جملة من رد علليهما ‏ عماد الإسلام 


(1) وكان الترفق به أحيم لكن يقال ان الجزاء من جنس الممل ( ز) . 


لس ليا لد 


عرد يخ غيبة ادق ق فة كان التعليم له - وهی من محفوظات مكتبة 
الجزائر بالغرب ؛ ومكتية شيخ الاسلام بالمدينةالنورة » ومكتبة لاللى بالأستانة » 
ومكتبة الاستاذ أحمد أخيرى يروضة خيرى ياشا بدسونس صر - و يظهر أن 
الإمام فخر الدين الرازى لم بعالم على كتب الدفاع » فألف كتاب (مناقبالإمام 
الشافى ) رضى الله عنه وحشاء بأ كاذيب عن كذبة ممروفين جهلا منه بأحوال 
هؤلاء » ودضى فيه على ما توارئه من أمثال القغال المروزى » واب نالجوينى والغزالى 
من الذين عرفوا بقلة البضاعة فى علوم الرواية » و إن كان بعضهم فى علوم الجدل 
آية ٠‏ كا ألن اسم الأمير العالم بهاء الدين حا باميان المتوقى سنة ٠٠۲‏ م 
(الطريقة البهائية) بإللفة الفارسية ۽ يتحدت فيها عن حومائة وسبعين مسألة فرعية 
الحنفية خالفهم فيها الشافمية فناصر الرازى أهل مذعبه فبها بأدلة سردها وأنظار 
سعلها هناك تدليلا 'على) أن مذهب الشافمىرضى الله عنه أحق الاتباع دون 
مذهب ألى حنيفة لناقضته للات الآدلة » لكن فاته أن الخطأ فى بعض المسائل 
على تقدير الت لے لاوجب أن يكون باق المسائل خطأ منبوذا » لأن الاستدلال 
بالجزنى على الكلى ليدن من منطق النظار » فكيف واعخطأ فى تلاك المسائل 

وقد أختط الرازى لنفسه فى تفسيره خطة الرد على ألى حنيفة فى كل خطوة 
لکن تعقبه الألو.ى فى تفسيره ردا عليه فى كل صرحلة . 

ثم إن الإمام فخر الدبن له فضل جسم فى قمع الجسمة فى هراة وما والاها 
بتحقيقاته ومؤلفاته فى التئزيه کا أن له هة مشكورة بتأليف ( أساس التقديس ) 
و بعثه به إلى ا لمك الأشرف الأبوى بالشام وكان له أثر حميد فى وقف الحشوية 
هناك عند حدم . 


= وړ س 


وله آثار خالدة فى عام التوحيد ومناصرة نهب الأشعرى فى المتقد إلا أن له 
انفرادات غير مرضية عند الآخر بن و إن تابعه بعض متأخرى الأشاعرة فيها 
كالنصر ع بكون العبد يمبوراً فى صورة مختار على طبق ما ذحكره أبن سينا 
فى التعليقات » وليس هذا من مذهب الأشعرى فى شىء » وكادعاء أن صفات 
الله ممكنات فى ذانه! وواجبات بالغير » وكقوله فى نبو ين أعى القول بقدم العام 
على مذهب الفلاسفة فى ( المطالب العالية ) . فاذا كان له أغلاط ف العل الذیآفی 
فيه عره فلا يستغرب أن يغلظ فى علوم عرف بقلة البضاعة فيها » بل كتبه 
فى الفلسفة لقيت انتقاداً صريراً من فلاسفة الاسلام . قال الشمس الشهرزورى 
ذلك المكير الإشراق فى ( نزهة الأرواح ) : « وله مؤلفات فىأ كثر العلوم إلاأنه 
لا يذكر فى زصرة المكاء الحققين » ولايعد فىالرعيل الأول من المدققين » أو رد 
عق الاجم 6 كتير رسيا وما ق ان تحلم ا ا کر 
بعده ضل بسببها » وما قدر على التخلص منها » و بعضهم راد انا يخا . 
ووجه صعوبة حلها عدم بيهم مقاصد المكاء الأقدمين ». و بناء البحوث 
على تقر بر قواعد المشائين التى هى عند حكاء الكشف والذوق متزلزلة الآركان » 
وأهية البنيان » . 

تراه يحاول إيطال الجزء الذى لايتجراً ببراهین سردها فى كتاب له تم تراه 
حاول إثياته ببراهين أخرى فى كتاب له خر » ور ما يخالف ا انكلمين والفلاسفة 
فى آن واحد کا فمل فى العم بالنقيجة حيث ادعى ازومه العل بالمقدمتين ازوما عقليا 
أيه بطريق الإعداد کا هو عند الغلاسفة ولا بطريق القوليد كأ هو عند المعتزلة > 
ولا بظريق السببية المادية ا هو عند أهل السنة » وظاهره وجوب العل بالنقيجة 
يلق الله سبحانه فيؤدى إلى وجوب شىء علىلله على خلاف معتقد آمل الحق» 


— Q4 


والقلص مناك باعتبار أن امازوم هنا غير واجب حتى يلم وجوب لازمه عنده 
لآن الوجوب مم الإرادة لاينافى اختيار الختار وقدرته بل بحققه خلى الله عل المبد 
بالقدمتين يكون عن اختيار منه تمالى لخلقه وكسب العبد ذل العلم يكون أيضا 
عن كسب منه باختياره فليس بواجب على الله أن يخلق ذلك العلم بل إذا شاء 
خلقه و إذا شاء ل بخلقه » وكذا ليس يواجب على اليد كسبه بل إذا شاء كسبه 
باذنه تعالى و إذا شاء رکه باذنه فيكون العلم بالنتيجة القرتب على العلم بالقدمتين 
اختياري؟ مثله باعتبار ممكن الختار قبل اختياره من نالا يختار ذنك المرء 
وهذا ظاهر . وقال ابن كثير من الرأزى نيلا لا يبرره الواقم امخداعا منه عا 
كانت الكرامية بذيمونعه حملاته عليهم ووجد ذلك هوی فينفس أبن كثير - 
تلميذ امن تيمية ف المعتقد - فأساء القول فيه . 

ومنزلته لدى دلوك خوارزم وملوك الدولةا'غور بة والباميانية مبسوطة فىموضمه 
نوف يوم الائنين غرة شوال سنة 5*5 عن ۳ سنة » رضى الله عله . 
وقد نال ثروة هائلة بتزوج ابنيه لبنت طبيب کا فی تارم ابن خ لكان » وأحد 
أبنيه اتخرط فى-لك الجيش انلوارزى فيعهد محمد بن تكش » وابنه الا خر بى 
واعظ غير كبير الشأن فى العل» وابنه محمد الذى كان الرازى يؤل ف باسعهالكتب توق 
وهو فى ريعان الشباب ونى ابن حجر ف الجمع المؤسس أن يكون للرازى ولد 
ذ کر هفوة ياردة ٠‏ 

والمذهب الذى كن الرازى يحرص عليه كل الحرص لم حافظ عليه ذريته 
بل فوا ونبغ فيم أ فاضل الادواتين السلجوقية والءمانية » فاجال مهد الأقسرالى 
شارح الإريضاح والموجز » ومصنفك على بن عد صاحب المؤلفات الكثيرة منذ 
صغره : منهأ شرح أصولالبزدوى ؛ وعلى ب نأ-مدعلاء الديناجالى شيخ الإسلام 


جع ات 


امروف ( بزنسيللى على أفندى ) ف الدولة المهانية وأناهم كلهم حتفيون » وطم 
مامات معروفة فى اذهب ؛ وامل الفخر ساعحهم على انتقالهم من المذهب المرضى 
عنده » بل لاغضاضة فى ذلك لأن إمامه نفسه كان جل تفقهه على عد بن الاسن 
صاحب ألى حنيفة رضى الله عنهم أجدمين : 

وقدطلب الأهيرالعال صرغتمش الناصصرى )١(‏ اله ری من السراج عر بن اسحاق 
الخ نوی الهندى قاذى القضاة عصر المتوفى بها سنة ۷۷۳ ه اإتر جم له فيطيقات 
الميمى أن يترجم ( الطر يقة البهائية ) الرازى إلى اللغة المر بية مم ذ كر 
حح ج تنقض حجج الأصل آثاراً كانت اوانظاراً » فألف.السراج المندى ( الغرة 
المنية ) فمناصرة فى حنيفة فى تلك ال ائل فأصبح التوفيق حليفه فىهذه اكا ية 
العلمية البديعة اسمة دار السرا الخزنوى عما الأثار وطرق النظر. واختلاف 
الذاحب وادلة الفقه على اختلاف المشارب ولتفرغه لعل الاصول والفروع وادلة 
الأأحكام مع ذ كاء بالغ ودقة فى النهم » وغوص فى حقائق الملل . 

واما الفخر فكانت مواهبه وزعت على شتى العلوم وقد صرف جل عمره إلى 
علوم الفلسفة والكلام وحو ذلك » واشتغاله بالفقه على مذهبه قليل فضلا عن ياق 
اللذاهب » ولا شأن له فى نقد الحديث ومعرفة الرجال والتارعخ واختلاف النقهاءء 
ومثله يمكون قليل|الإصابة فى مسائل الخلاف إذا خاض فبها » بخلاف السراج 
الفزتوى ف ن له مؤلفات كثيرة فى النقه وأصوله على المذاهب فضلا عن مذهيه ٠‏ 


)١(‏ كان أميرا عالماً يدر كل خير على العلماء ليتفرغو لخدمة العلم كا فمل مع 
الكا كى والاتقاتى والمؤلف وغيرمم 'وإن كان لا بقع هذا موقع الرضى عند عصبة 
التعصب سايم الله تعالى (ز) . 

(؟) ونسخة الآصفية فى حيدر آباد افمكن بلفظ « الغرر المنبغة > ( ز) 


ومن الدنيل على سعة علمه بأحاديث الأحكام شرحاه على الداية » وقد 
يلاها تجا انار > وشروحه على الجامع الكبير واغختار والزيادات والهداية 
شر وح نافع الفاية كا أن شر وحه على البدي م » والمفنى » والمنار فى الآصول 
كذلك » وكتابه فى الفروع المسمى بالشامل على طبق اسمه » وزبدة الأحكام 
فى مذاهب الأآمة الأعلام تمطى صورة صادقة عن اختلاف الأعة الأريسة 
فى أبراب الفقة . 

وطريقته فى هذا الكتاب فىغاية ا جال والكال » لا تراه ينزاق فى مزال 
الإساء أف القول مها استغزه مناظره » وهذا دليل على او وأديه 

الم فى المناظرة التى؛ لا يراد مما إلا تين الصواب من اعلطأ فى هدوء ورفق ؛ 

سرد حجج الرازى باستيناء 7 بكر عليها بالرد قارعاً الآثار بالآثار والأنظار 
ال نظارء» فتكون فائدة المتفقه من ذلات كثيرة حيث يتدرب على طرق الأخد 
والرد فى مسائل اعتركت فيا آراء النظار » وليس اعخير كالمعاينة ٠‏ 

ومنا عظيم الشكر باس العم لسيادة الأستاذ البحاثة المتحرى ء الما الوجيه 
السرى » السيد الحاج أحمد خيرى بك الموقر حفظه الله » فإنه ظفر يكتاب 
( الغرة للتيفة ) فى مناصرة أبى حنيقة فى مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة المذورة 
فاستنسخه فى عداد الكتب الى وقم اختياره عليها وا تنسخها لأجل خزانته 
العامة على حسابه الحاص ثم قام بتصحيح الكتاب آم قيام لتم النسخة المنقول 
عنما » ولم يدع فيه غاطة ولا تصحيفاً ولا تحر يا ولا إسقاطاً ولا مخالفة لاريم إلا 
ردها إلى صوايها وتولى الانفاق على طبعها مداد (سلكلةمظبوعاتأحدخيرى) 
ول يترك لى ما أصلحه وى أشياء يسيرة . وله الأجر الموفور عند الله سبحانه 
على هذا الاهمام ابال فى تصحيح الكتاب وعلى هذا الانناق بسعة فى نشرء 
وظبعه » وهكذا يكون الشكر على نم الله حنا 


سن 8ل ممم 


وأدعو الله سبحانه أن بطبل بقاء > الأستاذ الفضال فى خير وعافية 
موفقاً فى تخير الحكتب النامة ونشرها فى عداد سلسلة مطبوعاته » وان 
رزه أضعاف أضماف ما ينفقه فى هذا السبيل وأن يبارك له فى جميم شؤونه 
أنه یم ی 


فى ١١‏ ربيع الأول سنة IV»‏ تمر اشر الك و ری 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصمبه وسل 

الجد نه على آلانه » والشكر له على جزبل عطائه » وأفضل الصلاة والسلام 
على سيد أصفيائه »عد أفضل الخليقة وخالم أنبيائه » وعلى آله وأصحابه وأوليائه . 

و بعد : فقد أشار إلى هن طاعته قرض بازمنى أداه » وامتثاله فرض يجب 
على قضاؤه . 5 الأمير الناصل والكريم الباذلء مفخرالأعياء »> كهف الثقراء » 
ذو الأخلاق المرضية » والأوصاف السئيه ‏ ولى الأيادى والنعم ؛ صاحب السيف 
والقل » المتمين بين أمثاله بمحبةالمل كالمل » الآمير الكبير صرغتدش ١‏ الماك 
الناصرى» نور الله بالعلوم النافعة بصيرته » وحسن سيرته وسر برته » وأدام عليه 
نعمته وبهجته » وحرس من الآفات مهحته » وأيقّاه فى خير وعافية لأهله ومبيه» 
و يبلغه من خيرى الدنيا والآخرة ما يؤمله ويرتحيه » أن أترجم بالمر بية كاب 
الطريقة المهائيه » الذى صنفه الامام فخر الدين الرازى9 لاسلطان المرحوم 
بهاء الدين7) بالفارسية » وأزيد عليه دلائل وأجو بة من جانب الإمام الأعظم 
ألى <نيفة رى ايله عنه ا وجعل الجنة مثواه . فبادرت إلى أمتثال اشرت 
بالجد والهناء اء محمد اله كا رتضيه العلماه ء ويثنى عليه الفضلاء ء وسميته 
( بالغرة المنيقة فى محقيق بض مسائل الإمام ألى <نيفة ) «الله ااستعان 
وعليه التكلان . 


٠١۲ اأنوى سنة‎ )۳( ٠٠١ (؟) المتوق ستة‎ ۷٠۹ المتوق سنة‎ )١( 


کتا ب الطهارة 


مسأ لة ٠‏ يجوز إزالة النجاسة من البن والثوب : بكق مائع طاعر ىكن 
إرَاائها به كلتفل وماء الورد عند ألى حنيفة ری الله عنه(” وهو إحدى الروايتين 
عن أ يوس رجه الله » وقال الشاففى رضى الله عنه : لا جوز إلا يالاء » 


وهو قول محمد رجه الله . [حجة ألى حنبقة رضى الله عنه من وجوه = : 

الأول : ماروى مجاهد عزعائشة رضى الله عنها آنا قالت : «ما كا تلاحدانا 
إلا ثوب حيض فيه فاذا أصابه شىء من دم » قالت : بريقها قصعته بظفرها »> 
والمصم : الك بالظفر لاستخراج الدم فاذا زالت النجاسة بالر يى فباتخل وماء 
الورد أولى . خر جدالبخارى ؛ وفى روابة الترمذی: «فإن أصابه شیء من‌دم بلته 
بريقها ثم قصعته » والقصم : عو الدلك » . 

الثالى : قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) فإنه مطلق فن قيد بالماء فقد زاد 
على النص من غير دليل . 

اقااك : قوله صل الله عليه ؛ وسلم : « إذا ولخ الكلب فالارناء فاغسلوه سبع 
مات ¢ مي بالغسل مطلقاً فيجرى على إطلاقه » والغسل غير ختص بالماء » 
تال الشاعر : 

# فياحستوا إذ يفسل الدمع كحلها » 

الرابع : مارواه أنوداود عن بكار بن بجی تال : «حدثتنى جدن ؛ قالت : 

دخلت على أم سادة رضى اله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسل قسألها اسان 


)١(‏ وممه فى ذلك داود الأصبهاتى شيخ الظاهرية . ومن أي ذلك كان أ كار جوداً مك 
الظاعرية راجم إحقاق الق  )۲۸(‏ (ز) ٠‏ 


فر يش عن الصلاة فى ثوب الحائض » فقالت : قد كان يصيبنا الحيض على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسل قتليث إحدانا أيام حيضها ثم تطير فتنظر الوب 
الذى كانت تلتف فيه فإن أصابه دم غساناء وصلينا فيه وإن 1 يكن أصابه شىء 
تركناء وم يعنعنا ذلك أن نصلى فيه ١‏ فقول أم سادة غسانا مطلق غير مقيد بلماء 
فيجرى على إطلاقه کا م . 

الحامس : دلالة النص وهو أنه لما زالت النجاسة بالماء فبالحل وماء الورد 
أولى » لأن تأثير الكل فى قلع النجاسة أ كثر لآنه قالع للأثر وماء الورد مذهب 
للراتئحة الكريبة . 

السادس : القياس : وهو ان المائع قالع اننجاسة والطهورية بملة القلم و إزالة 
النجاسة الجاورة إذ الثوب كان طاهراً قبل إصابة النجاسة » و إزالة النجاسة کا 
صل بالماء حصل بسائر المائمات المزيلة لها » اذا زالت النجاسة بق الثوب 
طاهراً » وهنا لو قطم موضع النجاسة بالقراض طهر الثوب . 

حجة الشافعی رض ىالل عنه من وجوه : 

الأول : أن النى صلى الله عليه وسلم کان يغسل ثيابه بالماء وم ينقل عنه أنه 
صل الله عليه وسل غساها باتخل ومتابعته واجبة » لقوله تعالى : ( فاتبعوه) فلزم على 
الأمة غسل الثوب بالماء دون الل . 

الجواب عنه : أن النى صلى الل عليه وسل إعا عسل الثياب بالماء لكثرته 
وسهولة إصابته» وقلة الخل وماء الورد فلا يدل على عدم جواز الغسل بغيره إن لم 
كنم عن ذلك بل امه بالنسلمطلقا کا ص » وحن نتيعه حيث تجوز إزالة النحاسة 
بالماء مع الزيادة » و ها تازم الخالفة لومنع عن الإزالة بغير الماء ولم ينقل ذلك . 

الثانى : ما أخرجه الترمنی عن أمماء بنت ألى بكر رضى الله عنها أن امسأة 
سفت النبى صلى الله عليه وم عن الثوب يصيبه الدم من الحض » فقال النى 


0 ل 


صق الله عليه وسل : « حتيه ثم أقرصيه ثم أغسليه بالماء» قيد غسلالثوب الماء 

الجواب عنه : أن ذ كر الماء لا يدل على :فى مأعداه فإن مفهوم اللقب ليس 
صجة بالاتفاق , وقد جاز الاستنجاء بغير الأحجار اتفاقا مع ااا 
فى قوله صلى الله عليه وسل : «فليتنج بثلانة أحجار» على أن ذكر المساء 
خرج عخرج الغالب لا خرج الشرط والصفة » فإذا خرجت عفر ج الغثالب 
لا يقتذى“ الئى عا عداها » کا فى قوله تعالی : ( وراک اللای ى حجو رک ( 
قاسم لجنس أوف . 

الثالث : أن الثوب إذا تنجس ببق ج إلى وجود أستمال المطهر » 
وا اجار بة 3 شرعى فلا يعرف إلا منه » ولم برد فى الشرع الأعس إلا بمطهر ية 
الماء ء قال تعالى : ( وأنزلنا من المماء ماء طهوراً ) ول يقل خلا ظهوراً » فظهراً ته 
لا يطظهر الثوب إلا الماء . 

فالمواب عنهكا مس من أن ذ کر الثىء لايدل على نى ماعداء » وأن ذ كر 
الماء خرج مخرج الغالب . 

الرابع : أن فى غسل التجاسة بال وماء الورد إضاعة المال» وهو منعيى عنه 
أقوله صلی الله عليه وسل . ه نهى عن إضاعة المال » . 

الجواب عنه : إعا كان إضاعة لواستعمل بلاغرض » وأى فرض 
أعفظ من حصول الطهارة » إذلو لم تجوز إزالة النسجاسة بالكل وماء الورد 
تلزم الصلاة مم التجاسة إذا لبيد الماء ووجد الل لأجل إضاعة خل 
قيمته فليس ) » على أا نقرض المسألة فى موضع يكون فيه أعدز حيث 
تسكون قيمة قدح من الماء ألف قدح من الل فى هذه الصورة لو أوجينا 


. امراد من (قليس) يشمالغاء ¢ تصغير الفاس‎ )١( 


کا 


أستعال الماء كان إضاعة لمال على أن الإضاعة لا تفتفى عدم حصول الطهارة 
بعد زوال النجاسة كا فى القطم بالمقراض ٠‏ 

الخامس : أنه لو استم.ل انكل فى إرالة النجاسة يصيرحراماً ء وسر يم الطعام 
الطاهر لا يجوز لقوله تعالى : ( لم تحرم ما أحل الل لك ) . 

الجواب عنه : أن هذا بمينه وارد فى المأء فا نه جاز استماله و إن كان فيه 
تحر يم الماء الطاهر ؛ على أنه جاز ذلا لغرض صصبيح کا بينا على أن الدص ورد فى 
ر بم الننى صلی الله عليه وسل > مارية القبطية على تفنه » فالمراد من حرم 
انی صلی الله عليه ولم غير ماذ كره . 

السادس : أن الطهارة عن النجاسة أقوى من الطهارة عن الحدث » لآن 
الأولى حقيقية » والثانى : حكية و بالإتؤاق لايد الحل وماء الورد طهارة الحدث 
فلا يفيدها أيض طمارة أعليث . 

الجواب عنه بالفرق بينها وهو : أن النص جل الماء «طوراً للحدث غير 
قزل الح أنه لا ek eI Cea ELE‏ 
الشرع وهو الماء لاف النجاسة القيقبة » فإن الاإزالة عة ممقولة وهى حاصلة 
بالمائعات أبضاً ٠‏ ول يفكر الإمام لأبى حنينة إلا القياس . 

م قال : دلائلنا من النصوص » ودايلك من القياس » والاص أولى منه 
ففى هذا القول قل الإنصاف . وكثرة الاعتساف ء فان الدلائل المذكورة لنا أيضاً 
من النصوص » فان ل م مها فهو دلبل على عدم إطلاعة على ءدارك الماماء» 
فكيف زم ,أن دليلنا قياس فقط » وإن عل ما ولم بذ كرها ترو ييا لدلائله 
الضعيفة فذلك أشنم فهو كا قيل : 

فإن كنت لاتدرى فلك مصيبة 2 وإن كنت تدرى فلمصيبة أعظ 


رم - »)ع 


كاله : الوضوء : بجو ر بدون النية عندالإمامأ لىحنيقة وأصحابه مهما 
وعند الشافى رهه الل »> لا يوز بدومهما . 

حجة الإمام ألى <نيغة رضى أله عنه من وجوه : 

الأول : مارواء مسلم عن أم سافة رضى الله عنها » أنها قالت يارسول الله : 
« إلى امرأة أشد طهر دأمى فأنتضه لغسل الجنابة » فقال : لا عا يكفيك أن 
تمق على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهر بن » فا زاد على 
الجواب النية ؛ وقدعلا أنه عليهالصلاةوالسلام أراد تمل ها صمّة الثيل الجزى 
فلو كانت النية شرطاً لها . 

الثالى : أن انه تعالى : أ فى اة الوضوء يفل الاعضاء النلائة ومسح 
الرأس ول بزد عليها » فاو كانت النية شرطاً لذ كرها . 

الثالث : أنه اوشرطا النية فى الوضوء والغسلء بام مئه الزيادة علىالكتاب 
خير الواحد وهو اسم فلا #ور . 

الرابع : أن الننى صلى الله عليه ولم حين عل الأعرالى أركان الوضوء 
ا يذ كر فيها النية . 

الاس : أنالماء خلق مطهرا طا ٠‏ فلا يحتاج التطهير إلىالنية 6 لاعتاج 
فى حصول الرۍ به إليها . 

حجة الاإمام الشافعى رجه أل من وجوه : 

الآول : قوله تعالى : (وأنايس الانسان إلاماسعى) فاذا لم يتعمد رفم ا لحدث 
لا يرتم عله . 

الجواب عنه : أن رفم الحدث بالماء لايتوقف على القصد لكونه مظهرا طبعاً 


ب ج 


والمراد باص والله أعلم أن ليس للافسان إلاثواب ماسعى » ون تقول بموجبه 
فانه لا يحصل له ثواب الوضوء بدون النية ء إِذْ الثواب لا صل إلا بالقربة » 
ولا بقع قرية إلا بالتية عندنا بط > ولكنه بقع مغتاحا للصلاة بدوها . 

اللثاتى : أن الوضوء عبادة لته مأمور به » وكل مأمور به عبادة حتاج إلى 
النية لقوله تعالى : ( وما أمسوا إلا ليميدوا ال مخلصين له الدين ) والإخلاص 
لا يتحقق إلا بالنية ‏ فالوضوء لا يصح إلا بألنية . 

الواب‌عنه : لادم أن كل عبادة تاج إلى النية » فان تطوير الوب مأمور به 
وعبادة بقوله تعالى : ( وثيابك فطبر ) وسترالمورة بقولەتهالی : (خذوا ز f‏ عند 
كل مسجد ) أى استروا عورتك عند كل صلاةء واستةبال القبلة بقوله تمالى : 
( فول وجاك شطر المجد المرام ) وأداء الأمانة » بقرله تمالى : ( إن الله يأك 
أن :ؤدوا الأمانات إلى أعلبا) وغير ذلك » ومع هذا لا يشترط هذه الأشماه النية 
على ان العبادة على 'وعين : مقصودة لذانها كالصلاة وهي لا تصح إلا ؛ لنية » 
وغيرء ةصودة اذام بل هی وسرلة لذيرها كالوضوء » وغيره من الشرائْط فانه لابرعى 
وجودها قصداً » فيتحتن بدون النية » وهذا للآن النص مطاق فيةتضى كون 
الاخلاص شرط فى المبادة الأطلتة الكاملة . 

الثالث » قوله صلی الله عليه وسل : « ليس للمرء من على إلا ما لوى > 
فالوضوء الذى لا يكرن منويالا برقع الحدث . 

الجواب عنه : أن معتى الحديث « ليس للمرء مر ثوا ب عمله إلاما توى» 
وحن انول بعوجبه » فان الثواب لا صل له بالوضوء إلا إذا وى . 

الرادم : قوله صلی الله عليه وسل : « لاوضوء لمن لم يسم الله عليه » ومعلوم أن 
من لم ينول يذكر امم الله عليه فلا ريصح وضوءه . 


الجواب عنه : أن هذا الحديث لا دلالة له على اشتراط اانية » وإعا يدل 
على اشقراط التسمية » وأنخصم لا يقول به والنية غير القسمية .© 

الخامس : إن اتفقنا على أن الوضوء المنوى أفضل من غيره » فالوضوء الذى 
كان النى صلی الله عليه وسل يغعله مايكون إلا منويا لأن الى صلى الله عايه وسل 
كان يفعل ماهو الأنضل » فيجب على الآمة الاتباع ء لقوله تعالى : ( فانبعوه ) 
ملم أن النية واجبة فى الوضوء . 

ثم قال : لاحب على الأمة المتابمة فى جيم الأفمال» , إلايازم أن يوجر للاعة 
التزوج بالقسم . قلنا : العام الخصوص حجة فما بتى والمتابعة فى ذلاك كان واج 
أولا توله تعالى : ( فانكدوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ) . 

الجواب عنه : المتابمة عبارة عن إتيان الفمل على الصفة التى أنى بها اللننى 
صلی الله عليه وسل .» والنبى صلی الله عليه وسل إنما أتى بها على سبيل الندب » 
فرحب علينا إنيانها على تلاك الصفة » إذ لو وجب علينا لكان الفة لا اتباعا » 
نحن مشيعون له والخصے اله“ فى الصعة ٠.‏ 

مسألة : الترتيب فالوضوه : ايس بشرط عند الى حنينة وأصصابه رح همال 
وعند الشاففى رجه الله شرط . 


ححة امام ألى حايقة رحمه أن من وجوه : 


الأول : قوله تعالى : ( فاغساوا وجوه وأبديك الآبة) وجه الفسك أنه 


) بل فال أحد : لا أعلم فى هذا الباب حديئا له إستاد جيد (ز‎ )١( 


ب | ت 


كهالى عطف بعض الا ءضاء على البعض بحرف لواو »> وهو طاق الجمعند اوور 
دون الترتيب . 

الثانى : ماذكره أبوداود » أن النى صلىالله عليه وسل 5 : يدا بذراعيه 
م بوجهه ٠‏ فترك النبى صلى الله عليه وسل الترتوب فى التيمم » فلو كان ا 
ترك . وإذالم يكن شرطاً فى التبم لايكون شرط ف الوضوء لمدم القائل بالفصل . 

اثالث : ماروى أن النى صلى الله عليه وسل » نی مسح الرأس فى وضوئه 
متذكره بعد فراغه سح انال كتهو رمو ل و أن الترتمي لقو قرط : 

ارادم : مارواه الدارقطنى » عن على رضى الله عنه أنه قال : «ما أيالى إذا 
أت وتوا بأى أعضالى بدأت» وكذلاك : روى عن ابن مسعود ء و به قال: 
سعيد بن السب » وعطاء » والنخعى » والثورى رجهم الل . 

الخامس : أن الركن تطبير الأعضاء » وذلاك حاصل بدون الترتهب . ألاثرى 


5 م 0 
انه لو اتس شه الوضوء ادزاء 3 و الوحد الترتيب 


حدة الشائعى رمه ار ٥ن‏ و حوه 3 

الأول : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قم إلىالصلاة فاغسلوا الاية ) 
:والغاء للتعقيب ؛ و #تضى بدا به الوجه عقيب القيام إلى الصلاة » فيئدت الترتيب 
فى اجيم لعدم القائل بالتصل . 

الجواب عنه : أنالمذكور فىالابة كلتان القاء والواو » وهو لمطلق الم كام 
كان العمل يهما أولى من ثرك العمل بأحدها » فيكون مقتضى الآية » إعقاب 
عسل جل الأعضاء دن غير اشتراط الترتيب 5 


الثانی : قوله صلی الله عليه وسل : «لایقبل الله صلاة اصرىء حت يضم الطپور 


سن ۴ س 


مواضمه . فيفسل وجيه » نم يغسل ذراعيه ء ثم مسح پرآسه ء ثم يفل وجليه > 
وكلة ثم الترتيب . 

الجواب عنه : أن الحديث ليس بصحبح » ولوصح جلت كلة ثم على 
الواو» کا فىقوله تعالى : ( ثم اش شہید) نوفيا بین‌هذا ادرت وبين ماروينا 
على أنه لوعمل بهذا الحديث » يازم الزيادة على الكتاب بر الواحد ء قانه يفتضى, 
مطاق اهم جم والزيادة نسخ فلا يجوز دير الواحد . 

الثالث : قوله صلی الله عليه وسل : «ابدؤوا عابداً الله تعالى » والله تعالى : 
بدأ بالوجه » فيكون الغرتيب شرط . ' 

الجواب عنه : أن الحسديث وقم جواباً عن مؤال الصحابة حين 
اشتبه علهم 

آم اليداية بالصعا والروة » فقالوا : عاذ تعدا بارسولالله : فلا تكو نكلة ما 
للعموم » إذ لو كانت اعموم » يازم أن يكون الترتيب واجباً بين الصلاة والزكاة » 
لان الل تمالى بدأ بالصلاة » فى قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة وآ وا الزكاة ) على 
أنه لا يمكن مله على الترتيب اثلا بازم الزيادة على الكتاب بر الواحد 


مسألة : اللارج النجس من غير السبيلين كلدم . والقيح ؛ والقىء ملء الف 
ينقض الوضوه عند ألىحنيفة وأصحايه رهم اله ء وهو مذه العشرة المبشر بن 
بالجئة » وابن مسعود وابن عر وز يد ينثابت وألى مومى الأشعرى وأ الدرداء 
وصدور التابعين كدعيد بنالمسيب وسعيد بن جبیر وعطاء والحس نالبصرى وغيرجم 
من ور الا 

وعند الشافعى رجه الله + لا نقض . 


حجة ألى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 

الأول : مارواء الدارقطنى » و'بن ماجه عن عائشة رى الله عها » أت 
رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « إذا قاء أحدك فى صلاته أو قلس فلينصرف 
وليتوضأ ثم ليين على صلاته مالم يتكلم » . 

الثاتى : مارواه الدار قطتى » ءن ألى هر برة » عن النبى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « ليس فى القطرة والتطرتين وضوء إلا أن يكون سائلا » . 

الثالث : عن سامان رضى الله عنه» قال : قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«أحيث لا حدث بلك وضو 6 : 

الرابع : ما أخرجه الدارقطنى » عن يم الدارى رضى الله عنه «الوضوه من 
كل دم سائل » 

انامس : عن زيد بن على عن أبيه عن جده ؛ قال : قال رسول الله صلی 
الل عليه وسل « القلس حدث » رواه املال . 

السادس : عن معدان بن ألى طلحة » عن ألى الدرداء رضى الله عنه » أن 
رسول الله صلی الله عليه ولم قاء فتوضاً فلقيت ثو بان فى مسجد دمشق فذ كرت 
له ذلك » فقال : صدق » ألا صببت له وضو رواه أحد وتال الترمدى : 
حديث حسين الم أصح شیء فى الباب : 

السابع : مارواه البموق » أن ابی صلی الله عليه وسل قال : « يعاد الوضوء 
من سبع من نوم غالب » وقبيء ذارع ۽ وتقطار يول» ودم سائل » ودسعة ٤لا‏ القم» 
والقرقہة فى الصلاة والإغاء > . 

الثامن : عن على رضى الله عنه حين عد الأحداث أو دسعة لا النم» 
وعن أبن عباس رضى الله عنها « إذا كان الوه علا" القم أوجب الوضوء » 


e 


قالاطای : أ كثرالنقواء علیانتقاض الوضوء بسيلانالدم » وهو أقوى ف الانباع 
وروی مالك عن نافع أن عبد الله بن عر رضى الله عنها كان إذا رعف| نصرف 
وتوضأ . نم رجع فبنى ولم يتكلم ولأن المؤثر فى ا نتقاض الطهارة خرو سي النجاسة 
من السدلمين وإليه الإشارة فى قوله عليه الصلاة الام : < انها دم عرق 
أنفحر » وقد وجد ذلاك الى فى الخارج النجس من غير السيلين . فوجد 
الاتقاض . 

ححة الشافى ره الله من وجوم : 

الأول : مارواه الدار قطى » أن 'النى صلى الله عليه وسل 9 احتجم وصلى 
ولم يتوضأ ولم بزد على غسل حدامته » . 1 

الجواب عنه : أن ماذ كرناه من الأحاديث قول وهذا فمل والقول مقدم 
على الفمل ؛ أو تقول : ماذ ىر نام مثيت » وهذا لاف ء والمثبت أولى من الناقى ؛ 
ولان ل التعارض فالترجيح فما ذ كرنا لاله أحوط فى باب الماد » إذ المراد 
بالاحتجام قص الأظنار وحلق الشءر دما لاتعارض “وهو لا بنقض الوضوء . 

الثاتى : مارواه الدارقطنى أن الى صلى الله عليه وسل قاء ولم يتوضأ 
وروى عنه أله قاء ولم يتوطأ ففسل فه » فقيل له : ألا تتوضأ وضوء الصلاة» 
قال : « هكذا الوضوء من القىء > 

الجواب عنه : أن هذا الحديث غر يب فلا يعارض ماذكرلام » أو يحمل 
على مادون ملء افم توفيقاً بين اللأحاديث . وهو الظاهر من حال النيى صلى الله 
عليه ول » قان كثرة القء إنها تنكأ من كثرة الأ كل » والنى صلى الله عليه وسل 

00لا نوی وج هنا الام » والشوات ان وميا اشر اع ن معان ليس تالف 


وأبوه غير معروف : وسايان بل داود جېول كا فى قصب اأراية ومم ذلك هو موقوف ولا 
تعتداد برهم ين الى المشرين ( ر ) 1 


س ټ لم 


لم يشبع مدة عمرءء أو حنمل أنه كان ذلك فى غير وقت الصلاة ؛ فلا تاج إلى 
الوضوء » ذا كننى بذلك ٠‏ 

الثالك : مارواه أبوداود أن أنصارياً رمى فى فيه فى غزوة ذات الرقاع » 
فتزعه حتى رب ثلاثة أسسهم وهو فى الصلاة فل يقطها فلما فرغ من صلاته نبه 
صاحبه المواجرى ما بالأتصارى من الدماء قال : سبحان الله هلا نبيتنى أول 
مارميت ۲ فقال : كنت فى ورة اقرؤها فل أحب أن أقطمها : 

والحواب عنه من وجوه : 

الأول : أن الدماء الى حرجت من ثلاثة اقيم أصابت و به و بده بلاشك 
ولا تحوز الصلاة معها بالاتفاق ولا عكن إنكار ذلاك »> فأنه قد راء المهاجرى 
بالليل حتى هاله مارأى من الدماء » فها لم «دل مضيته ف الصلاة على جوازالصلاة 
مع النجاسة » كذلك لم يدل على أن الدم لا ينقض الوضوء . 

الثاتى : أنه فمل واحد من الصحابة فلعله كان مذهباً له أو كان غير عام كه 
و بقل أنه عرف النى صلى الله عليه وسل حاله وقدره ولم ينكر عليه » أو يجعل 
له ذهول فى ذلك الوقت غير كون الدم تاقض ٠‏ ولئن لم ففمل الصحابى ليس 
حجة عند الشافعى فكيف ج به . 

النالك 2 أن البخارى زواء لاء وهو لل ك : 

الرابع : أنه لا معارضة بين ماذ كرنا من قول النبى صلى الله عليه وسل وفمله 
و بين فمل الصحابى ولو سل التعارض فالترجيح معناء لأن مذهبنا مروى عن 
أكثر الصحابة » وهو أحنظ وأحاديئنا أصح وأ كثر ؛ والترجيح بالكارة 
ثابت عندم وعند فط اميا نذا لان ماذ ناه ثبت » وماذ كره ناف » 
والثبت اولى . 


— ۹ 57 


المجة الرابعة له : أنه لو كان التىء الكثير مبطلا تاوضوء لكان القليل 
ايسا مبطلا له » كالول وااخائط » فما لم أبوحنيفة أن القللى غير ناقض لزم 
أن اکن بها غر نانش .+ 

الجواب عنه : أن هذا قياس فى مقابلة اص الذى ذ كرنا ء فلا يقبل » أو 
نقول : الفرق ثابت بين القليل والكثير » وهو أن الناقض ا اللحس 
وال له حكم الظاهر من وجه وح ا > بدليل أن المضمضة لا 
تفسد صومه وكذا أو بلع نصاقه LY‏ علا بالشببين › فالتىء الكثير 
أعطى له حم الخارج E‏ ضبطه نظرا إلى الوجوين 

تم قال : دلاثلنا نصوص ودليلم تياس » والنص أولى . 


لواب عنه : أن ماد كرناه اص وص صحيددة وماذ که ضعيف وام نحقيقه 0 
كتاب الصلاة 


مسأ لة : الصلاة فى أول الوقت أفضق عند اكافبى رحمه الله وعند 
ای حنيفة » وأصحابه رضى الله عم يستحب الإستار بالفجر والاإراد بالظهر 
فى الصيف وتقدعهما فىااشتاء » وتأخير الءصر مالم بتغير قرص الشمس وتعجيل 
لغرب وتأخير المشاء إلى ما قبل ثلث الابل . 

ححة أي حتيفة رَمى أل عنه فى الاسغار بالفجر عن وجوه : 

الأول : مارواه أبوداود » والترمدى عن رافع بن خدج رضى اشّعنه ؛ قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل يقول : « أسغروا بالفجر فانه أعظر للأجر > 
ونی لنظ ابی داود « أصبحوا بالصبح فانه أعظم لأجورك » قال الترمذى : 
هدا حديث حسن صحیح , 


الثاتى : ماقاله ابن مسعود رذى الله عه مارأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلى صلاة قبل ميقامها الاصلاة الفدرصب.حة اة فانهصلاها بومئذ بغلس 
ولفظ الدخارى : مارأيت النى صلى له عليه وس صلى صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين جم بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاما بى عزدلفة » 
فدل أن المعبود إسناره يها » والتغليس كان بعذر انرو ج إلى سر » أو كان ذلك 
حين تحضر الناء المساجد» ثم أنتسخ ذلك حين أعمرن بالقرار فى البيوت . 

اثالث : ماروا الطحاوى؛ عن القعنبى » عن عيسى بنيونس » عن إبراهير 
قال : ما اجتمم أصحاب ال اللہ صلی الله عليه وسل على شىء ما اجتمموا على 
التنو بر بالفجر وهذا لايكون إلا بعد ثبوت نسخ التغليس عندم . 

الرابع : مارواه الطحاوى عن شعبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك 
ری الله عنه » قال : صلى بنا أبو بكر صلاة الصبح فقرأ سورة آل عمران » 
ققالوا : كادت الشمس تطلع » فقسال : لوطلعت لم مجدنا غافلين ول بنكر 
عليه أحد . 

لاضن دارؤاء ا لای سن اتات اق ادال .> يليك عل 
عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها البقرة لما |أنصرفوا استشرفوا الشمس » فقالوا 
ما طلمت » فقال : لوطلمت لم مجدنا غافلين فكان يدخل فيها شلس 
و بخرج منها بتدويره وكذلك كتب إلى عامله » وهو اختيار الطحاوى 

السادس : أن مكث الصلى فى موضع صلاته حتّى تطلع الشمس مندوب 
تال صلی اله عليه وس : من صلى الف جر ومكث فى مکان الصلاة حتى تطلم 
فكأنما أعتق أر بم رقاب من ولد إسعاعيل و بالاسفار يمكن إحراز هذه الفضيلة 
و بالتذليس قل ما يتمكن منها : 


وأما الححة » على الأبراد بالظهر فى الصيف فن وجوه : 

الأول : ما رواء البخارى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عه » قال : 
قال رسول ان صلى اشعليه وسل : « أبردوا بالظبرفإن شدة الخر من فيح جهنم » . 

الثاتى : مارواه الترمذى » عن ألىهر برة رذى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « إذا اشتد اطر فأبردوا عن الصلاة فأن شدة ار من فيح 
جوم »> قال الترمدى : هدا حديث حسن صحيح . 

اثالث : مارواه الترمذى » عن أبى ذر رضى الله عنه » أن رسول الله 
صلى اه عليه وسلم کان فى سەر ومعه بلال فأراد أن قم فال : « أبرد » ثم أراد 
أن بم فقال ارد » ثم أراد أذيقم > فقالرسولالله سال عليه وس أبرة دق 
0 ء التلول› نم أقام فصلى » فقال رول الله صلی الله عليه وسلم : دان شدة 
ار من فيح جبنم نم فأبردوا عن الصلاة » قال : حديث حسن صديح . 

ارايم : قال البى صلا عليه وس لعاذ حين وجره إلى الون : « إذا كان 
الصيف فأبرد امهم يقيلون فأمهاهم تى يدركوا , و إذا كان الشتاء فصل الظهر 
حين نزول الش.س فن الليالى وال » ٠‏ 

الحامس : أن ف التعجيل فى الصيف ايل الاعات و إضراراً بالناس فان 
ار ped:‏ 

وأما الحجة عل تأخير العمسر فى الصيف والشتاء فن وجوه : 

الأول : مارواه البخارى » عن ألى هر برة رى اله عنه » أن الى صلى الله 
عليه وسل قال : « يتعاقبون فيكم ملانكة بالليل ومللانكة بالمبار و مجتمعون فى 
صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يمرج الذين انوا فيكم فيسأهم ر بهم وهو أعل بهم 
كيف نرکنم عبادى ‏ فيقولون : تركنام وم بصاون » وأتينام وم يصاون » وفيه 


دليل على أنه ستحب فعلها فى آخر الرقت حبن تەر ج لا 

الثانى : مارواه أبوداود » عن على بن شیبان » قال : قدمنا على رسول الله 
صلی ال عليه وسل للدينة فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء تقية . 

النالث : مارواه الترمذى » عر أم سلهة رضى الله عنما قالت : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسل أشد تعجيلا لأظرر » وأنتم عن الي اذ مدن 

الرايم : مارواه الطحاوى ؛ عن ا بن أبان » عن عكرمة قال : كناهم 
ا عنه فى جنازة فلم قل الف سكع حو راا هارا 
فلل يصل العصر حتى رأينا الشمس على رأس أطول جبل ف المدينة » . 

الخامس : أن فىتأخير المصر شكثير النوافل » لأن أداء النافلة بمدها مكروه 
وطذا كان التحيل فى الغرب أفضل لأن النافلة قبله مكررهة . 

الاد + أن الكت يقد الفضر إلى غروي الس يتارت إليه ».قال 
الننى صلى الله عليه وسل : « من صلى العصر ومكث ف الم جد إلىغروب الس 
فكا ١ا‏ أعدق ثمانية من ولد إسماعيل عليه السلام » وإذا أخر العصر يتمكن 
من إحراز هذه النضيلة فيكون أفضل وقيل : يت المصر لأمها تعصر 
اا وخر : 

وأما الحجة على تعجيل المغرب : «المستحب لمجيلما مطلقاً » لقوله عليه 
الصلاة والسلاة : «لاتزالأءتى يخي مالم تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم » . 

وأما الحجة على تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الايل فن وجوه : 

الأول : ماروآه الترمذى » عن أ ويه ری الله عنه قال : قال رسولالله 
صلى الله عليه وسل : د لولا أن أشق على أمتى لامر نهم أن رؤخروا الدشاء إلى ثلث 


الليل > حديث حسن صحيح 


س و سم 


الثاتى : ما رواءاًبوداود؛ عن انی صلی الشعليهوسم أخرا العشاء إلى ثلث الليلء م 
خرج فوجد أحابه فىالجدينتظروه قال : «أماإنه لابنتظرهذهالصلاة إلىهذا 
اوقتا حد غير ولولاسة السقيم وضعف الضميف لاخرت المشاه إلى هذا الرقت». 

الثالث : مارواه البخارى قال : سثل أفس رى الله عه هل اصطنع 
رسول الله صلی الله عليه وسل خاها 7 قال : نم » أخر الصلاة ليلة إلى شطر الليل 
فها صلى أنبل بوجو فل : «إن الاس قد رقدوا و إن لن تزالوا فى الصلاة 
ماانتظرم الصلاة» . 

الرابع : عن عائشة رشى الله عنها قالت : « أعثم النبى صلى الله عايه وسل 
ذات للد فذهب عامة ألا ءل ونام اهل المسجد ثم خرج فصلى فقال : إنه لوونها 
ولا أن أشق على أ دی 

الان : كتب عر رذى الله عنه إلى ألى مومى اللأشعرى أن صل الثاء 
حتى يذهب ثلث ألايل . 

السادس : أن فى التأخير قطم السمر المنهى بعد المشاء فانه عليه الصلاة 
والسلام کان لا 3 النوم قبلبا ولا الحديث يدها . 

بجح اف را ت من وجو 

الأول : أن العبادة فى أول الوت رضران وغو ا كن الدرعات » فيلام أن 
تكون الصلوات أول الوقت أفضل . أما بيان أن العبادة فى أول الوقت رضوان الله 
فانه تعالى قال حكابة عن «ومى عليه السلام: ( وتجلت إليك رب لترضى) فمل 
أن تعجيل العبادة سيب الرضوان » وقد قال النى صلی الله عليه بول «أولالوقت 
رضوان الله » فبذه الآية وهذا الحديث رما :0 أن لالا عت اران 
وأما بيان أن الرضوان أ كبر الدرجات فلأنه تعالى قال : ( ورضوان من الله أ كبر) 
فصح أن تعجيل الملاة أعلى الدرجات ٠‏ 


a‏ ا 


الجواب عنه : أن التعجيل إا يكون سببا فى المبادات التى تدب تعجيلها 
كالترب» والظهر فى الشتاء . أما فى العباداتالتى ندب تأخيرها » فارضوان إ ماهو 
بانباع البوصلى الله عليه وسليء فاته سبب لحبة انه تمالیء قال ان تعالی: (قاتبوقى 
يحب الله ) وقد أخر الى من الخ رس مض الصلوات » وأص بتأخير 
لعضها کا عن ء من 5 e‏ وسلم : د اسفروا بالفحر» وار وا بالظمر ¢ 
وحدر اله تعالى عن انه هيه حت قال : ( فليحدر الذين خالفون عر ن أعيه ) 
ع أن التعحيل له عن بأد ف جميم العيادات بالا جاع ٠‏ فان تأخير لغرب إلى 
مزدلفة وأجب > واوا ی ٠‏ فاما دل الددل عل استحيا ES‏ 
العبادات » فقد خر ج دليلم عن الدلالة » لأن الاليل قد دل على تأخير بض 
الصاوت کا ذ كر لاه » فيجب إعال د للم فى غير مادل دليانا عليه عملا بالدلياين 
على أن الآية فيها إذكار النعجيل فى نفسه حيث قال : ( وما أعجلك عن قوك) 
وحديث أول الوقت رضوان ضعيف ألجة . 

الثاى + أن اش فال أ كا لاد غ اا بع آبات » الأولى 
بقوله تعالى : ( وسارعوا إلى «خفرة من ر وجنة عرضها السموات والأرض ) 
والثانية » بقولهآءالى : ( سابقوا إلى «غفرة ) النالنة ء مدح الأنبياء به وقال تعالى : 
( إنهم كانوا يسارعون فى الليرات ) والرابعة بقوله تعالى : ( فاستيةوا اخيرات ) 
وهذه النصوص قاطعة دالة على أن تعجيل السادة فى غاية الفضيلة . 

الجواب عنه : أن ما ذ كرتا من الآدلة مسر يحة على استحباب التأخير فى 
إعض العبادات ء وهذه الآيات ايست بصريحة على استحباب يلما ء فيحمل 
على استحباب مااتذق الماماء على تمجيله علا بالدليل على أن قرله تمالى : 
( سابقوا إلى مغئرة » وسارعوا إلى مغفرة ) تكرة فى اللإثبات فلا تقتضى العموم : 
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وباق الآيات و إن كانت عامة الكنها خصت عنها المواضم التى ندب التأخير 
فما بالاجاع » فليخص با ذ كرناه من الآدلة المتنازع فيها إذ العام إذا خص 
منه البعض ص الباق يخبر الواحد » فبقى ته المواضم التى لم يدل الدليل 
على تاخیرها . 

الثالك : أن الصدابى الذى تقدم إمانه أفضل من غيره » قال الله تعالى : 
(والسابقون الأأولون من المهاجر ين وال نصار والذين اقبموهم باحسان رضىالله عنم 
ورضوا عنه ) وإذا كان ااسبق فى الاعان سيا لزيادة الفضيلة والرضى » فكذا 
الس فى الطاعة التى هى كرته . 

الجواب عنه : أن قياس الطاعة على الايمان قياس فىمقابلة النصوص الدالة 
على استحباب تأخير بعضها لما ذ كرتا فلا يبل : على أن هدا قياس مع الغارق 
فان الاعان حسن فى جيم الآوقات ٠‏ والكفر قبح فى كلها فلا عوز تأخير 
الرعان » مخلاف غيره من الطاعات . ۰ 

الرابع : قوله تمالى : ( والسابقون السابقون أولئك الةر بون) وهذا نص قاطم 
فيمن يكون سابقاً فى العبادة يكون هقر با إلى حضرة الله تعالى . 

الجواب عمه : أن المفسر بن قف الختلفوا ف المراد من السابق » فقيل : المراد 
بالسايق فى الاعان . وقيل : فى الطححرة إلى النى صلى الله عليه وسال » وقبل : 
السابق فى طلب معرفة الله تعالى » فلا تكون الآبة دليلا على تعجيل العيادة » 
فتحمل على عبادة لم يدل الدايل على تأخيرها عملا ببلدليلين . 

اعلحامس : قوله آمالی : (أم ااصلاة لدلوك الش.س إلى غق اال وقران 
الجر إن قرآن النجر كان مشهوداً ) قال المفسرون : أشار بقوله : ( أتم الصلاة 
لدلوك الشمس ) إلى صلاة الظهر والعصسر ؛ وأشار بقوله : ( إلى سق اليل ) 


۳ 


يعنى ظلنه إلى صلاةا مغرب والمشاء » وأشار بقوله : (وقرآن‌الفجر ) إلى صلاةالصبح 
نم قال : كان مشهودا » يعنى : صلاة الفحرمث يود بعضور الملائكة ٠‏ وم الشهداء 
ومعلوم أن هذا المنى إنما يمكن إذا أدى الفجر فى الغاس أول الصبح إتحضر 
ملاك النهار. 

الجواب : أن هذا الاستدلال تكاف بعيد لا نقرك به الدلائل الممر محة» 
ولا نم أن كون النجر مشهوداً لا مكن إلا باللاة فى الغلس » فإن قيل 
إن المراد بكونه المشهود إنه بشوده اللكثير من المصلين ف المادة وذلك يعَتمهى 
أن تؤخر لنكثير الجاعة فإنه وقت النوم والقيام منه » ولههذا قيل قوله : ( إن 
قران الفجر ) حث على طول القراءة . وقد قال الطحاوى : مره رن أصحابنا 
إنه إذا أراد تطويل القراءة يدخل ف الفلس ويخسرج فى ا : 
بين الدلائل . 

السادس » قول النى صلى الله عليه وسل : « أول الوقت رضوان الله وآخره 
عفو الله » ورضاه أفضل من عفوه » لن الرضى للمطيعين » والعفو للمقصرين . 

الجواب عنه : هذا الحديث رواه قوب بنالوليهد7١‏ )عن العمرى وهاضعيفان 
قال أحمد بن حنبل رحمه الله : لا أعرف شيعا ثرت فى أوقات الصاوات » 
أوها أو آخرهاء يعنى الرضوان والعذو وإن صح فقول : المراد بالعفو هو الفضل 
قال الله تمالى : ( يسألونك ماذا سفقون قل العو ) أى الفضل من الال ع ولا 
جوز أن تحمل العفو هنا عل التجاوز عن التقصير » فقد ذ کر فى اما جبريل 
علبه السلام تأخير أداء الصلوات ف اليوم الثانى إلى آخر الوقت » ولا يجوز أن 
يقصر جبر يلء ومتابعة النىصبىالل عليه صم شيا فيه تقصير تاج إلى العفو 
على أن مذهينا ليس فيه أداء الصلاة دار الونت بل وسطه ا : إن 


a (0)‏ عاد الوضاعين (ذ) 
زع - ۳( 


e 


أداء الصلاة بعد تغيير قرص الشمس مكروه » فيكون من قبل عفو الله تعالى 
وكذا تأخيرالمشاء والغرب إلى آخر وقهها » فنحن قائلون وجب دیلک ؛ 
وفى التحقيق ما قلناه أولى » لأنه أوسط الأمور وهو الذى أشار إليه جبريل 
عليهالسلام بقوله : [والوقت مابينهذين الوقنينلك وللامتك] أىوقت الاستحباب 
والأولوية » إذ الجواز ثابت فى أول الوقت وفى آخره » فلو كان أول الوقث أولى 
لكان يفبغى لمبريل عليه السلام فى ممرض التعليم أن يقول : أول الوقت 
وقت لك ولأمتك . 

السابع : السافر له الإفطار والصوم فى رمضان » وقد اتفقنا على أن تمجيل 
الصوم أفضل قال الله تعالى : ( وأن تصوموا خير ل إن كتنم ىمون ) فم أن 
تأخير الصلاة وإن كان جائرةٌ ولكن الأفضل تقدها . 

الجواب : أن هذا قياس فى مقابلة النصوص الدالة على استحباب تأ خير 
عض الصاوات فلا يقبل » مع أن الفرق بين الصوم والصلاة ثابت » وهو أن فى 
تمجيل الصوم أداءها فى وقته » وفى تأخيرها قضاءها فى أيام أخر » والأداء أفضل 
من القضاء » ولا يلزم من تأخير الصلاة إلى الوقت المستحب قضياء . 

الثامن : أن التمجي ل حرقة المباد امخلصين والتأخيرحرفة الكسالى المقصر ين 
ولاشك أن الأول أفضل وقد ذم الله ته_الى وأوعد الكسالى فى الصلاة وقال : 
( فويل للمصسلين الذين مم أعن صلانهم ساهون ) فإذا كان حكذلك كان 
التقديم أفضل . 

الجواب عنه : أن حؤفة الخلصين الاتباع فى أقوال النى صلى الله عليه وسل 
وأفماله وهوماذ كرنا وهو واضح لمن تأمل ونرك التعصب » وحرفة المقصر ب نالتأخير 


— ۳ — 


عن وقت الاستحباب لا التأخير لإدراك الفضيلة والوعيد لقوله تعالى : ( فويل 
للمصلين الذين م عن صلائهم ساهون ) لأجل اشتغام بأمور تلہم عن أداء 
الصلاة فىأو اتا ولا دلالة للاية على مذهب الم وهو ظاهر لايذنى على | انصف 

ثم قال : بفرض فى مذهب الشافعى رجه الله فى ركمتين حخسة وثلائون شيئا 
النية وتكبيرة الافتتاح وامم بين النية والتسكبيرة والقيام وقت القراءة وقراءة 
فأحة الكتاب فى جميم الركمات ولركوع الل دنه فيه والقومة من الركرع 
والطا نينة فيهأ والسجود والطأ نينة فيه والرفع من الجود والطأ نينة فيه والسجدة 
الثانية والطاً نينة فيها والترتيب بين هذه الأركان والموالاة . وموع هذه الأركان 
صبعة عشر فى الركمة الأولى وفى الركعة الثانية تسقط من هذا الجموع ثلاثة وهى: 
النية وال كبير والججم بينهها وبق أر بعة غشر إذا ضمت هم ماق الول بصير 
اجموع إحدى ولان » وأر بعة أخرى تفرض ف التشهد وهى : القعدة وقراءة 
النشهد والصلاة على النى صلى الله عليه وسل » والسلام لاخروج و إذا ضمت هذه 
الأر بمة مم السابعة يصير الجمو ع خسة وثلاثين . فهذه هى أركان الصلاة عنده 
تفرض رعابتها قإن وقم الخلل فى واحدة منها تبط ل الصلاة . وعندالإمام أبى حنيفة 
رضى الله عنه ؛ جميع هذه الأشياء ليس من الأركان بل الأركان منها سنة والباق 
من الواجبات والسئن . وعند ألى حنيفة لا نشترط المقارنة بين النية والتكبير 
حت لو نوی حين أوضأ فى بيته ولم إشتغل بعده بشیء يقطم النية جاز » ويجمل 
القدمة كالقائمة عندالتكبير حك كا فى الصوم ؛ ولايشترط عند ألىحنيفة رضىالله 
عنه تعيين لنهلة التكبير حت لو قال بدلا منه الله أحل أو أعظ أو اجن أ كبر 
ر لا إل إلا اله جاز لآن التكبير عوالتءظير انة قال الثءتمالى : (فلما رأينه | كبرئه) 
أى عظمنه ؛ وقال : ( وربك فكير) أى فىظ والتعظم حاصل بقوله : الله أعظ 


ولآن الركن ذ کر الله على وجه التمظي وهو الثابت بالنص قا لاله تعالى : ( وذ كر 
اسم ربه فصلى ) و إذا قال الله أءظ فقد وجد ماهو الركن ؟ وأما لظ النكبير 
قثابت ف‌انفیر فيعمل به حتى يكره غيره لن يحسته ولكن الركن ماهوالثايتبالنص 
نم من قال الرحمن أ کر فقد الى بالتكبير قال الله ثلى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أا ماتدعو فل الأنماء الى ) وروى ماهد أن الا نبياء صلوات الله 
عليهم كانوا بفتنحون الصلاة بلاإله إلا الل ؟ وكذا تعيينقراءة الفائحة ليس بفرض 
عند ألى حنيقة رجه الله وهى واجبة والفر خر «طلق القرآن لقوله تعالى ( فاقرؤا 
ما تيسر من القرآن ) فى الآوليين ولو لم يقرأ فى الأخريين بشىء جاز لقو 
عليه الصلاة والى_لام : « القراءة فى الأأوليين قراءة فى الأخريين » والقومة 
من الركوع ليس بواجب عنده وكذلك الرقم من الجود والطا نينة فيها ليس 
بفرض » وكذا قراءة التشهد والصلاة على النى صلى الله عليه وس ليس بفرض 
وكذا لنظة السلام حتى لو قعد مقدار التثهد وتعمد الحدث أو عمل ما ينا 
الصلاة بم صلاته . 

حجة الشافى رحمه الله : أن النى صلی الله عليه , سلف مدة ثلاث وعشر بن 
سنة صلى وقد اتفق المساءون أن صلاته لم لعن هيع ماذ كرنا من مس وثلائين 
خصلة وکل شیء فمله الننى صلى الله عليه وسل بحب علينا للتابعة فيه ؛ دل الله 
تعالى : (قل إن كنم بون الله فاتبعوى ب لله) وقال ای صلی الله عليه وس 
دصاوا کا رأيتموتى أصلى» فق هذا الحديث دلي ل ظاهر على ٠‏ جوب هذه الأركان 
ن دد E‏ لى أن بعض هذ هالأشياء ليس من الآركن نقرء بذلك . 

3 قله تعالى: 00 ن الفرآن ) وأ ج موا على أله قی اهر 2.1 فى العلا 


فتكون فرضيةالقراءة فى ركمة بعبارة الأص وفأخرى 58 نالأولين بدلالة النص تاوما كتيل 
ف غل الأيدى والأرجل » والقراءة فى الأخريين تابعة للسنة الى لا تفيد الفرضية عا (ز) 


بيهم ب 


الجواب عنه أنه هب علينا متابعة الننى صلى الله عليه ول على الصفة القى 
قعلها ولم بدل دليل على ان النى صلى الله عليه وسل فمل هذه الأشياء على انها من 
الارن ولو كان جميم مافعل النى صلى الله عليه وس فى الصلاة ركنا لكان 
می أن يكون رفم اليدن فى كير ة الافتتاح وف كل خفض ورفم عنده 
والثناء فى الافتتاح والتحميد والتدءيم وقسبيحات ار كوع والسحود وسار مافعله 
من الآداب أيضا من الأر كان لمين ما ذكره اللخصم لان النى صلى الله عليه وسل 
مدة ثلاث وعشرين سنة فمله واتفق السلمون على ذلك فلا لم بعل هذه الأشياء 
من الأركان دل على أن ماذ كره من الدليل لا يصلح أن يكون دليلا على إثبات 
ركنية جميع ماجمله ركنا دك قام الدليل عنده على كون هذه الأشياء ليس من 
الأركان فكذلك قام الدليل عند خصمه على كون بعض ماذكره من الأركان 
ايس من الآركان » على أنالر كنية لا تبت إلا بدليل قطمى وفى كون فمل النى 
صل الله عليه وس موجبا خلاف المعروف عند أهل الأصول فكيف يصلح دليلا 
على الركنية نعم إذا واظب النبى صلى الله عليه وسل على فمل ولم يتركه ولم يدل 
دليل آخر على عدم الوجوب دل على الوجوب وڪن تقول وجه دون 
الركنية . 

مسألة : قراءة فة الكتاب لا بتمين ركنا فى الصلاة بل الركن مطلق 
القراءة وتعيين القاحة واجب فى مذهب ألىحنيفة وأصحابه رضى الله عنهم وعند 
الشافى رجه الله قراءة الناحة ركن فى الصلاة . 

حجة الارمام ای حنيفة رضی الله عنه من وجوه : 

الأول : قوله تعالى ( فاقروًا ما تيسسر من القرآن ) مطلق فتعيين الفاهحة 
نكون زيادة على هذا النص وهو نسخ فلا شت يخبر الواحد 1 


جم بوط ابت 


الى : مارواه البخارى ول فى حم رث الأعرالى اذى صلى وخفف لجاء 
فلم على الى صلى الله عليه وسل فرده عليه الصلاة والسلام ,قال ارجم فصل 
فإنك لم تصل ثلاث مرات فقال الرجل . والذى بعئك بالق ما أحسن غير هذا 
فملنى فقال : « إذا قت فى الصلاة فكبر نم اقرأ ما تيسر مك من القرآن ثم ٠‏ 
ارک إلى آخر الحديث » فلوكان قراءة الناحة ركذا لمهه انى صلى الله عليه وسل 
AA SO E ASSN‏ 

لقال > نا ارو ع ای ھر رة رضى اٹ عنه قال قال لی رول ال 
صلی الله عليه وسل : دأخرج فناد فى المد نة لاصلاة إلايالةر الولو بفاحةالكتاب». 

ححة الشافى رجه أللّه من وجوه : 

الأول : أن الى على الله عليه وسل فى مدة ثلاث وعشر ين سنة صلى 
وقراً بفاحة الكتاب فى صلاته فيجب متابعته على جميم الناس لقوله تمالى : 
( فاتبعوه ) فظهر أنه لا تجوز الصلاة بدون الفاععة إذ لو كانت الصلاة جا 
بدونها لكان النبى صل الله عليه وسل يتركها مرة فإذا لم بتركها مرة عل أن 
الصلاة بدونها لانحوز . 

الجواب عنه مامر أن المواظبة تدل على الوجوب دون الركنية وحن قول 
موجبه فإن الفاتحة عند نا واجبة ولا يلزمءن كونها واجبة أن تبطل الصلاة بتركها 
وا الم يتركها انی صلی الله عليه وسل لكونها واجبة وتركه الواجب قصها لايحوز 
فنحن نقول بالاجماع على الصفة الى أفى بها . 

الثالى: أن النى صلى الله عليه وسل قال يول الله تعالى 1 قسمت الصبلاة 
بيى وبين عبدى أعيفين فإذا قال المد : المد له رب العالمين يول الله تعالى 
ححدتى عبدى؛ و إذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى يجدنى عبدى و إذا قال 
مالك يوم الدين يقول الله تسى أننى على عبدى وفوض أمره إلى فإذا قال إياك 


نعبد و اياك نستمين إلىآخر السورة يقول أله تعالى هذا بينىء بين عبدى نصفين 
ولعبدى ماسأل» القصود من هذا اللبر أن اه لعالى قال قسمت الصلاة نصفين 
نصفهالى ونصفها لعبدى وهذه القسمة بناء على قراءة الفامة فى الصلاة فلوصحت 
الصلاة بدونها لما صيحت هذه القسمة 

الجواب عنه : المراد بالصلاة فى هذا الحديث الفامة مجازاً (0) لأن الصلاة 
لا جوز عنده ولا لاي إلا بها نودت المناسبة بيمما ثم هذه القسمة 
لا مفتص بالصلاة فإن الفاعة ميد وعحید وثناء ودعاء مطلقا سواء كان فى 
الصلاة أوق غيرها فإذا قرأ العسد فاحة الكتاب خا رج الصلاة تصح هذهالقسمة 
أيضا فلا تين كوا فىالصلاة ولْن سل كونها فىالصلاة فلا قبت الركنية يمثله 
إذ الركنية يخبر الواحد الصر ب لاتثبت فبالحت.ل بطر يق الأولى ففاية الحديث 
على تقدير التسليم أن تقتضى الوجوب فنحن تقول يموجبه : 

الثالث قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة إلا بفاحة الكتاب 

الجواب عنه أن الركنية لانثيت مخبر الواحد بل يشت به الوجوب فالذى 
ذهبنا إليه عمل بالكتاب والسنة حيث قلنا إن مطلق القراءة ركن بالكتاب 
وهو قوله تمالى : ( فاقرؤا ما نيسر من القران) وتعيين افاحة واجب بالحديث 
عملايالدليلين بقدر قومهما واتخصم مذهبه ضعيف من وجوبن : 

الأول أنه حط رتبةالكتاب حيث زاد عليه يخبر الواحد 

والثالى : انهرفم رتبة خبر الواحد حيث جعله ناسحا لإطلاق الكتاب 
النحقيق فيا قلناه حيث جممعنا بينم ما وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام : 
د لاعلا إلا بقاحة الكتاب » على ننى الكال دون نفى الجواز فإنالصلاة 
بدون الفامة ناقصة عندنا وإليه الإشارة فى قوله عليه الصلاة والسلام : « کل 
صلاة لا يقرأ فبها بناحة الكتاب فهى خداج » الحداج عبارة عن النقصان 


. أرى هذا تكلفاء بل الجواب أن الفرضية لاتشست عخير الآحاد (ز)‎ )١( 


س f‏ مده 


«م بقاء الذأت دون‌البطلان ك فى قوله عليه الملاة والسلام (لاصلاة ارالك جد 
إلافى المسجد) . 

الرابم : جميم أهل الشرق والغرب والموافق والخالف يقرؤن بناحة الكتاب 
فى الصلاة فالمخالف لم يدخل > تالوعيد لقوله تعالى: ( ومن يشاقق الر-ول هن 
بعد ما تبين له ادى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الأية ) . 

E‏ 1 نترك الفاحة قصدا فى الصلاة للها واجبة عندنا وترك 
الواجب قصداً لا جوز فلا نكون مخالفين والكن الكلام فى كونها ركنا أوغير 
رکن ودلیک لم يدل على كونها ركنا على أنا نمارضه بالل بأن تقول إن أهل 
الشرق والغرب كلهم يسبحون فى الركوع والسجود فيقتضى أن تكون تسبيحات 
الركوع والسبود ركنا والخالف لط يدخل نحت هذا الوعيد فكل جواب للخصم 
فى تلك الصورة فبو جواب لنا فى هذه على أنه قدعرف بأنه قيل إن المراد بسبيل 
المؤمئين الاإعان فاتباع غير سبيل امؤمئين الكفر فيكون الوعيد للكفار لا ان 
ترك الفاصحة فى الصلاة ؛ والشافعى رجه الله استدل به على كون الإجماع حجة وما 
س له الاستدلال به على ذلك فكيف نل استدلال الرازى به على كون الدامة 
ركنا فى الصلاة وهو ل بضءف هذه الأ دلة ولع ل‌غرضه ترو مذهيه على الةلدین 
فإنه يس قطما أن كل شی يفمله جميع المامين فى الصلاة لا مَتفى أن بكو 
ركنا فيها 

الحامس: أن قولهتعالى (فاقرؤا ما تيسرءنالةرآن) فىأ لقبقة حجة لاشافعى 
رحمه الله تقر بره أناللخطاب بقولهفاقرؤا متوجه إلى جيم الآمة فا تيسر جيم 
الأمة بكرن مراده به وقرامة الفائحة منيسرة لم فل أن هذا دايل ظاهر على أن 
الفاحة ركن فى الصلاة . 


اواب عنه : أزقوله : (ما تيسرمنالقرآن) أعم من أن يكون فاحمةالكتاب 
أو غير ذلك كدورة الإخلاص والكوثر والعصر وغيرها كا أن الفاعة منيسرة لهم 
فكذلك سورة الاخلاص فتعيين الفاحة بالإرادة من الآية دون سورة الإخلاص 
وغيرها نرءيح بلا ص جح وخصيص بلا مخصص وهو مكابرة ظاهرة . 

مسألة - : (بسسماطهالرحن الر<يم) ليستآية م نالناتدة بلهىآية مستقلة من 
القرآن أئزات لافصل بين السور عند ألى حنيعة وأصدابه رضى الله عم . وعند 
الشافعى رجه أله هى أية من الفاحة . 

حيدة أو ر اه عنه » ماجاء ی صحیح مسل و 
رضى الله عنه عن النى صلى ان عليه ل » قال ا تمالى : «قسءت الصلاة هى 
وبين عبدى نصذين تصغهالى ونصفها لعبدى . ودی ماسأل ف ذاقال : امد لله 
رب العالمين قول الله تعالى : حمدنى عبدى إلى آآخر الحديث > الاحتجاج به 
من وجهين * 

الأول : أنهعليهالصلاة والسلام لم يذكرالقسمية فلوكانت آية من الفائحة لذكرها 

والثانى : أنه تعالى قال : « جما تّالصلاة »> أى القاضمة کا مي « بينى و بين 
عبدى نصنين » وهذا التنصيف إنما يحصل إذا قلنا : إنالتسمية ليست اة من 
الفاصة » لأن الفاصة سبع آيات فيكون لله ثلاث آيات ونصف وهو من قوله 
المد لله إلى قوله إياك نعبد . ولاعبد ثلاث آيات ونصف » وهو من قوله : و إياك 
نستعين إلى آخر السورة » فإذاجماما القسمية آية من الفاتحة حصل لله أ بم آيات 
ونصف » وللعبد إثنان ونصف ؛ وذلك بيبطل التنصيف . 


س 


الثانى : ما جاء فى صحیح مسل عن عائشة رضى الله عنها د كان رسول الله صلى 
اله عليه وسل يفتديح الصلاة «التكبير والقراءة با جد له رب العامين » فلو كانت 
التسمية آية منا لافنتح الصلاة بها . 

الثالث : نقل أهل المدينة بأسرم عن أيهم التابعين عن الصحابة رضى الله 
عنهم افنتاح الصلاة بالجد له رب العالين . 

الرابع : أن القرآن لا يثبت إلا بااتوائر ولا تواتر بكونها آية من الفافعة . 

اهامس : أن العلماء اختافوا فى كرما أنها من الفاتحة وسوغوا الملاف فيه 
وأدنى درجات الللاف إيراث الشمة » والقرآن لا ثبت بدون اليقين . 

حجة الشافيى رحمه الله : أن القدءية مكنو بة بخط المصحف فإمهم كانوا 
إشددون فى منم كتابة ما ليس من الغرآن مبالغة فى حفظ اران وصيانته وتمييزه 
عما ليس مئه . 

الجواب عنه : أن القرآن يشترط فيه التوائر فى الحل وعدم ثوائرة فى لحل 
دليل على أنه ليس بآية من الناتحة فلا بثبتكونها من التائمة بالاحهال غابة ماذ كرتم 
أن تفتضى كونها اة من القرآن وهو مسل ,عندنا » ولكن مطلو يكيم كونها من الفائحة 
ودليكم لايدل على ذلك ؛ وأما المعوذتان فلاخلاف فى كونها من القرآن وغاية الأمس 
انها | توجدا فى مصصحف ابن مسمود رضى الله عنه وذلك لا یدل على أنهها ليا 
من القرآن » فإن عدم كتابته بناء على وضوح أمرها فإنه لم يصرح بأنها ليسا 
من القرآن27 وقد وقع الإجماع والتوائر على أنها من القرآن والله أعلم . 


)١(‏ وماق مسند أحد ما يمزى إلى ابن مسمود من أنهما ليسا من كتاب الله فن زوائدابنه 
عبد نَم وأعيها معروف وقراءة ابن مسعود وعى فراءة عاصم البالغة أقصى ذرجات التواتر 
وفما الفاتحة والمموذتان (ز) : 


مسالة , لابجب عل المقتدى أن يقرا الفاحة أو القراءة خلف الإمام لافى 
صلاة سر ولا جهر عند أبى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم . ومذهب الشافى 
رجه الله : أن يقرأ الماعة إذا قرأ الإمام سراً أو جيرا وهو قول ماللك 207 
رض أله عنه . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 

الأول : ماروا القرمذى عن الى تمي وهب بن كيسان أنه مم جابر بن 
عبد الله يقول : من صلى ركمة ول يقرأ فيها يأم القران مم بصل إلا أن يكون وراء 
الإمام » قال ابن عبدالہر : رواه یبن سلام عن مالك ع نألى نمسم وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن الننى صلى اله علیه وسل . 

الثالى ٠‏ قولهعليه الصلاة والسلام: «من کان له إمام فقر أ الاومام لدقراءة »9) 
حکله الحطالى . 

الثالك ما روا مسل عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت 
عن القراءة مم الإمام » فقال : لاقراءة مع الإمام ىشىء وكنى بز يدبنئابت قدوة. 

الرابع : مارواه الطحاوى عن يونس بن وهب أن مال كا حدثه عن نافم 
عن عبد الله بن عر رضى الله عنهها كان إذا شل هل يقرأ خلف الإمام ۴ فيقول : 
إذا صلى اح خلف الإمام لغسبه قراءة الامام . 

الخامس : مارواه سل : «وإذا قرأ تأنصتوا » . 

حجة الشافمى رجه الله : قولهصلى اله عليه وسل : « لاصلاة إلا بنائحة الكتاب» 
وقال اش تعالى : ( و إذا قرى القرآن فاستمعوا لهو نصتوا ) فيجمم بين الخير والاية 
فتحمل الآية عل الصلاة جهراً » والب على الصلاة سرا » وأيضاً يمكن الجم بينها 


)١(‏ بل فها إذا أسر الإمام رز) . (؟) وله عند أعل الغرب شأن ( ز) 
(؟) وتبحيص القول فى مخريجه فى إمام الكلام لعيد الحى اللكنوى (ز ) 


نن E)‏ س 


أنه إذا قرأ الإمام جبراً وسكت بين الفائحة والقراءة يقرأ أ اقندى الفاحة فى تلك 
الوه حى بكرن عا بالحديك والا تة 


المرا عه مك ان ما بأن فيل اللبرعل الاما أ والمتقرة 
والحديث الذى ذكرناء 3 وهو قوله : إلا أن يكون وراء اللإمام يدل 3 ذلك 
والابة على القتدى . 


الحجة الثانية أن صلاة اسر إذا ل يقرأ فيها المقتدى ولازستمم كان معطلا 
غیرهشغول بالقراءة 0 والاسماع 03 والصلاة موصع العيادة دون التمطيل 85 
اواب ع اا حمل قار 3 1 بشراءة الإعام لایکور معطلا 3 


مسألة : لوصق إنسان فى ليلة مظفة أوحلة الاشتباء بالنحرى إلى جهة ثم 
تبين أنه أخمأ فى احتهاده لا بعد الصلاة فلك أى فة وأضكانة رفی ا عنہم 


وعثد الشافعى رحمه الله » بعيدها إذا استدي القبلة . 


حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : ما رواه القرمذى عن عاص بن ر بيعة » قال : 
کنا مم رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سغر فى ايلة مظلمة فل ندر أبن القيلة 
فصل كل رجل على حياله » فلما أصبحنا إذا تحن على غير القبلة فذ كنا ذلك 
لرسول الله صلی ايله عليه وسل ٠»‏ فأنزل الله تعالى (فأيما تولوا نر وجه الله) أى قبلنه 
وراد بدحالة الاشتباه » والنص وا ديث مطلقان » فلا جوز تقييدها بغيرالمستدير 
ولأن المصلى مأمور بالنحرى والاجتهادحالة أشتباه القبلة والتكايف بحسب الوسع 
وقد أتى يما هو فى وسعه ء وهو القوجه إلى جهة التحرى والاإتيان بالمأمور به كاف 
فى الإجزاء فلا يحب عليه الإعادة کا لو صلی بالتيمم ثم وجد لماه . 


عت ولتت 


ححة الشافمى رحمه الله » من وجوه : 

الأول : قوله تعالى : (فولوا وجوه شطره) والذى قصد غير القبلة فى إتيان 
المأمور به فلابد من الإعادة . 

ارات غت ان ار قال بالل ن عب إلى أغرى ولد ا حول سد 
الكعبة إلى بيت المقدس ٠‏ ثم »نما إلى الكمبة » نم من عين السكمية إلى جهانها 
للبعيد عنما » تم إلى جة التحرى حلة الاشتباه » 5 إلى أى حبة ركرك 
وأى جية توجبت دابته فى الل » فإذا صلى إلى جهة التحرى » ققد صلى متوجراً 
إلى ماهو قبل فى حقه فى تلك اذالة قلا جب عليه الإعادة يخلاف طهارة الثوب 
والاناء وصجاستهما فإنهما لا تملا, ا درل ين موضع ! إلى آخر فإذا 
تبين أنه صلى فى الثوب النجس أو توضأ من الإناء الذحس مهب عليه الإعادة ؛ 
لذلك فافترةا . 

مسألة : المطيم والعامى فى رخصة السفر سواء عند ألى حنيفة وأصحابه 

رجهم الل . وعند الشافعى رجه الله » سفر المعصية لاغيد الرخصة ؟ فعلى هذا 
إذا أبق العبد من المولى أو سافر جماعة ألمب البلاد أو قطم الطر بق هم أت 
يقصروا الصلاة الرباعية و يفطروا فى رمضان وبأ كاوا الميئة إذا اضطروا إلى ذلك 
على المذهب الأول دون الثالى. 

حدة ألى حنيفة رظى الله عنه : إطلاق الأصوض » وهو قوله آءالى : ( 2 
كان منك صريضا أو على فر ) وقوله تمالى ( فن اضطر فيتخصة الآية ) وقول 
صلی انه عليه وسل : «فرض المد افرر ككتان» فتقييدهذهالتصوص بسفر الطاعة أوسفر 
المباح تاج إلى دليل ء ولآن نفس السغرليس بم صية » و إنما ا لمءصية جحاوره» فصار 
كا لو سافر إلى الحج أوالنجارة » وهو يقطم الطريق أو يشرب الجر أو يز . 


م E‏ س 


حجة الشافمى رحمه الله قوله تعالى : (فن اضطرغير باغ ولاعاد فلا إثم عليه) 
فشرط ف الرخصة كونه غير باغ ولاعاد فإذا كان باغياً أو عاديا لاتصح له الرخصة 

الجواب عنه : أن على قول أ كثر أعل التفسير» اختص قوله غير باغ ولا 
عاد بالا كل » ومعناه : غير باغ على مضطر آخر بالا ن منه والاستثثار عليه ولا 
عاد فى شدة الجوعة وال كل فوق الماد فإذا احتمل هذا لابصلح حجة الخصم . 

انثالى : أنالرخصة إعانة على ذلك العمل » فلو كان سفرالمعصية سب للرخصة 
کان إعانة عليها ٠‏ 

الجواب عنه : أن الرخصة لطف من الله تعالى لمباده » واه تعالى كر ٤‏ 
لايمنم الرزق من الكافر الذى هو سيب لبقائه فى الكفر » فكيف ينع عن | لفاسق 
رخصته » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله تحب أن يؤتى برخصه کا 
حب أن لی بمزائه» وهذه صدقة تصدق الله بها علیک فاقبلوا صدقته ». 

مسألة . إذا مانت المرأة لاحل لإوجبا فسلها ؛ عند ألى حنيفة وأصحابه 
ف اله عنهم . وعند الشافى رحمه الله يحل . وأجمموا أنه إذا مات الرجل 
بحل ها غسله 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه : أن المرأة لم تبق محلا لانكاح بعد موتها ؛ 
فل بق الزوجية فلا يحل له النظر إلى عورتها لقوله عليه الصلاة واللام : 
د فض بصرك إلا عن زو جتك » وسئل ابن عباس رضى الله عنهما » عن اعأة 
كوت بين الرجال » ققال : تيمم بالصعيد » ولم فرق بين أن يكون فيهم زوجها 
أولا يكون والدليل على أن النكاح ارتم عونها صحة التزو يج بأختها وأر بع 
سواها بخلاف موت الزوج ء لأن محل النكاح هى المرأة فيمكن إبقاء النسكاح 
فى حق هذا الحم لبقاء حله اجټه کا بقيت مالكيته بعد موته بقدر مايقنفى 


۷ 


به حوا جه من التجهيز والتكفين وقضاء الديون وتنفيذ الوضا » وهذا نهب عليها 
العدة ولا يحل لها أن تتزوج قافا افد ر ر النکاح والشىء يعد باقيا 
بقاء أثره » قأما بعد موئها فلا يمكن بقاء التكام بوجه لاستحالة بقاء الثىء 
بدون له . 1 

ححة الشافى رضی‌الله عنة من وجبين : 

الأول : قول الننى صلى اله عليه وسل : د لمائشة رضى الله عنها لومت قبل 
لغساتك وكذنتك » فإذا جاز ذلك النى صلىالله عليه وسل جاز لآمته متابعة له . 

ا لواب عنة من وجپین : 

الأول أن زوجية النى صلى الله عليه وسل مستمرة لا تنقطم باوت لقوله 
صلی الله عليه وسل : « كل سبب ونسب ينقطم إلا سبى ونسبى ) فيكون ذلك 
من خصائص الى صلى الله عليه وسل فلا تجوز فيها المتابمة . 

الثاتى : أن المراد بقوله صلى اش عليه وسل غكك : أى قت فى رة 
أشات غسلاك » وأصرت به كا يقال : بنى السلطان المدرسة . 

الوجه الثانى : ماروى عن على رضى الل عنه أنه غسل فاطمة رضى أل عنها 
وم تنكر عليه الصحابة فدل على الجواز . 

الجواب عنه : أنه قد روى أن قاطمة رضىالله عنها غلتها أم أن حاضة 
النبى صلى الله عليه وسل واللة أنامة ئ زي رشي ال غه + وز تيت أن هد 
رضى الله عنه غسلها ققد روى أنه أنكر عليه بعض الصحابة » واعتذر على 
رضى الله عنه عن ذلك حين أفكره عليه ابن مسعود رضىاللّهعنه بقوله : أماعامت 
أن رسول الله صلى الله عليه ول قال لى : إن فاطمة زوجتك فالدنيا والآخرة » 
فإتكاز ابن مسعود واعتذار على رضى الله عنوما بذاك الجواب » دليل ظاهر على 


ل ۸ لتك 


أنه لا جوز للرجل أن بقل امي ته بعد موتها . 

اثالث : قوله تعالى :“(ولكي نصف ما ترك أزواجيم) يدل على بقاء الزوجية 
عونا فعا 

الجواب عنه : أن القسمية بالزوج باعتبار ما كان لا تقتضى بةاء الزوجية بعد 
فوات الل » والارث بناء على السيب السابق على اموت ولو كانت الزوجية 
باقية للا جاز نسكاح أختها والأر بع سواها . 


كتابالركاة 


مسألة : إذا هلت النصاب بعد وجوب الز كآة سةطت عند أَبى -نيقة رضى 
ل عنه وأصحابه . وقال الشافعى رحمه ال : إذا هلك بعد المكن من الأداء 
لا اسقط ء فيضمن قدر الزكاة . 

حدة أَبى حنيفة من وجهين : 

الأول : قوله عليه الصلاة والسلام : «هاتوا ربع عشر أموالكم » وراع 
الشىء لاببق بدونه » فلواجب من النصاب يحقيقاً لليسر فيسقط ببلاك عله 
كالمبد الجاتى أو المبد المديون إذا مات سقط عن المولى الدفم بالجناية والدين 
لنوات ععله أو كالشقص الذى فيه الشثمة إذا صار حراً بطل فيه حزه الشفمة . 

الثافى : أن الشرع أوجب الزكاة بصفة البسر و .هذا خص الوجوب با مال 
النامى بعد الول وال مى وجب بصفة لاببقى بدوتما قيا لليسر فاو بق الوجوب 
بمد هلاك النصاب اقلب غراءة وهى لا جب إلا باات.دى يل يوجد لآنالأداء 
غير موقت فلا يكون متعديا بالتأخير . 


(1) الشقص بكسر الشين العجمة وسكون القاف القطعة من الأرض 
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حجة الشافمی رحمه الله من وجوين : 

الأول : أنه بعد ماحال الول عل النصاب وهو قادر عل الأداء وتوجه علية 
الخطاب بقوله تعالى : ( وآنوا الزكاة ) فاذا ل يؤد كان مانم الزكاة ولا يسقط عنه 
الحطاب والتكليف فيؤخذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام : ه من منم منا الزكاة 
فاا تأخذها منه » م 

الجواب عنه : أن الطاب بقوله تعالى : ( وآ توا الزكاة ) مطلق عن الوقت 
اسر » فلا يكو الوجوب على الفوركى لايصيرعسراً منافياً لليسر» و بهذا لايصير 
متعدياً و امدنع عن الأداء يعد طلب من له الحق 6 و بصر متعيناً لاطاب » أذ 
ادق فقير العيلة الال بالاداء و بوحد )؛ وتمك طاب الساعى في المواثى 
إن امتنم من الأآداء حتى هلك الال » قال مشا العراق : يضمن لأن الساعى 
متعين الأخذ فيصير بالامتداع منه موتا فيضمن » وقال غيرم من المشاعم : 
لا يضين وهو الأصح لانعداء التعريف » لان الرأى مالك فى اختيار الجل 
إن ا أدى عبن‌الساعة 3% إن شاء أدى قيمنها ٤‏ قلا سیر الحق متعيناً إلابأداء 
فلا يضمن لاف ما لو اسلاف انه وجد التمدى يضمن . 

الثانى : أن وجوب الزكة تقرر عليه بالفكن من الآداء : ومن تقرر عليه 
الوجوب لا يبرا بالعحز عن الآداء بهلاك الال كا فى ديون العباد إذا أفلس 
لا سقط اامجز حت لوملاك مالا آخر بوب الآداء مله . 

والجواب عنه بالفرق بين دون العباد والزكاة » وهو أ دون المباد متملقة 
بالذمة دون عين اال ء وذمته باقية بعد هلاك المال » فيبقى الدين ببقاء عله 
وأما الزكاة فتعلقة سين الال » لآن الواجب جزء منه » وط-ذا جمل النصاب 

زم -4) 
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ظرفا الواجبء قال الله تعالى : : ( وى أمواهم حقء موم للسائل واخحروم ) وتال 
عليه الصلاة والسلام : دف الورق أى الفضة ربع العشر » وق ارسق شاة شاة 
وفى خمس من الأبل شاة > قتسقط بهلاك محل فافترقا . 

مسألة : لا جب الزكاة فى مال الصى والجئون عند ألى حنيقة وأصحابه 
رضى الله عنهم » وهو مذهب أ كثر الصحابة والتابمين . وحكى الحسن البصرى 
فيه إجاع الصحابة رضى الله عنم . وعند الشاففى رجه الله تجب الزكاة فى مالا 
ويخاطب المولى أو الصبي بالآداء » أو يخاطب الصبى بأداء زكاة مامضى بعد البلوغ . 

حجة أيوحنيفة رضى أن عذه : 

قوله صلى الله عليه وسل : « رفع القلم عن ثلائة عن الصبى حتى يحتلم » 
وعن انام حتى ينتبه, وعن الجنون حتى يفيق» وفى جاب الزكاة فى ماما إجراء 
القلم عل بماء ولان الصبى ل س بأهل للخطاب بقوله الى : (وآ توا الزكاة) وكذا 
المجنون: لأ ما لايخاطمان بالصلاة وسائر العيادات فلا مخاطب الولى بأخراج زكاة. 
مالحا إذ الونى لابخاطب بأداء مالا يجب عايهما . 

ححة الشافمى ره الله من وجوه : 

الأول : : قوله صلى الله عليه وس : « فى أربمين شاة شاه > وقي الرفة 

ريع العشر » وفى خس من الأبل شاة » وى عشر بن مدقالا نصف مثقال » 

وهذه النصوص عامة فى حق البالغ والصبى والعاقل والجنون . 

الجواب عنه : أن هذه النصوص لم تتناوطما لأنهما مرفوع عنهما القم : 
و إن قال والزكاة واجب فى المال لا على الم ىوا نجنون » قلنا : هذا منقوض مال 
الجنين انه لا هب الزكاة فيه على الذهب عند؟ ذ كره النووى رحمه الله فى شرح 
المهذب مع وجود المال . 
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الثانى : قوله صلى الله عليه وسز : « ابتغوا فأموال اليتاى خير لان كلها 
الصدقة » ١‏ 

الكواىاعنه :+ أن هذا اليك ضف لآن مدارء: عل عون شيب 
عن أنه عن جده وفيه الى بنالصباح عن مرو بن شعيب قال مد رحهالله: 
لايساوى شيئاً » وقال النسانى : متروك الحديث ؛ وقال حب : ليس لشىء » 
ولئن سلمنا صحته » فتأو بله أنالمراد بالصدقة النفقة» قان نفقة المرء على نفسهصدقة 
على ما جا فى الخبر » والدليل على صحة هذا التأويل » أنه أضاف الأ كل إلى 
جيم الال » والنغقة هى التى تأ كل جيم الال دون الزك: » أو المراد بالصدقة 
صدقة القطر » والمراد بقوله صل الله عليه وسل : « من ولى يتما ...9 » 
فيلزم فىمالهالتثمير بالتجارة» لآن التزكية اسم للتشمير قان الزكاة عبارة عن الزياد: . 

الثااك : أن علا رضى اث عنه أوجب الزكاة على الصى والمجنون . وقد قال 
صلی الله عليه وسل : د اللهم وام حك واد ره 

المواب عنه أنه قد روى عن على رضى الله عنه أنه لا جب الزكاة عليوما 
ولثن صح النقل عنه فهو معارض اقول سائر الصحابة » وقد تقل إجماع الصحابة 
على عدم الوجوب » وأيضاً قول الصدالى ليس بحجة ء.د العم 

الرابم أن المى والمجنون إذا كانا من الأغنياء دخلا حت امطاب » 
غو عليهالصلاة ولع عاذ : «خذهام. نأغنيائهم وردها على فقرأجهم 


AE‏ موسلا وف سوه EE‏ واما ماقه مناه عندالرمذى فوسند تكلم 
فيه المصنف (ز) ٠‏ 

(؟) ولنظ الرمذي على ضعفه « من وی ينها فليتجر له فى ماله الحديث ۽ ولل هنا اقا 
بعد حديث من ول يتها مثل + وأماما پروی عن بعض ولد أن راقم اله قال : كان على رضى 
اله عنه زى أموالنا وحن يتاى , قراده الشمير ال » لكن هذا تأويل مستبعد وكتى فىرد 
الخبر كونه ببحيث لانقوم به الحجة (ز) ٠‏ 


0-7 


الجواب ماعن مر أن الصى والمجنون ليسا من أهل الحطاب » فلا 
مخاطبان بالزكاة . 

انامس أنه يجب على الصى والجنون المشر فى أرضهما وصدقة الفطر فى الها 
بالأجماع » وكذا الزكاة والجامم دفم الحاجة عن النقير . 

الحواب عنه بالفرق : وهو أن الزكاة عبادة خالصة فلا جب عليهما كار 
العبادات بخلاف العشر قانه ليس بعبادة خالمة بل فيه معنى أأؤئة ع وها أهلان 
لوجود المؤنة كنمقة الزوجة » وأما صدقة النطر فلا تجب عليه » على قول جد 
رحبدالله » وأما على قول ألى حنيفة وألى بوسف ريما الله إنما وجبت على ماما 
لآن فيهما معنى المؤنة لاختصاصهما محل المؤنة » قال الننى صلى الله عليه وسلم 
«أدوا عن نمونون» فلا يجوز قياس العبادة الخالصة على ما فيه معنى المؤئة . 

مسألة : يجوز أداء القيمة » ومكان المنصوص عليه من الشاة والأبل والبقر 
فى الزكاة عند أنى حنيفة وأضيدابة رض الله عنہم . وعند الشافى رجه الله 
ارادا القيمة بل يؤدى. من الذهب الذهب » ومن النضة الفضة » وسن 
الإبل الإبل ومن الغنم الغنم . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 

الأول : ماروى الامام أحمد بن حنبل عن الصنايى قل رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسام فى إبل الصدقة ناقة مسنة فنضب»ء فقال ما هذه ۴ ققال 
ارتجعتها بعيرين من إبل الصدقة فسكت » والارتجاع أخذ سن مسكان سن » 
قاله أبو عبيد » وفى الصحاح الارتجاع فى الصدقة إما يب على رب المال أسنان 
فيأخذ المصذق أسنانا فوقها أودونها بقيمتها » فدل ذلك على جواز أداء القيمة 
فى الزكاة . 


سد مج اد 


الثانى : ماروى عن طاوس » قال معاذ بنجبل لأعل الین : اتونى بخميس 
اوا آخذه مک فى الصدقة فهو أدون le‏ ور للا عرق ا ا 
بالمدينة ؛ والخيس ثوب طوله خسة أذرع » واللبيسالثوب الملبوس » وأخذالثوب 
مكان الصدقة لا يكون إلا باعتمار القيمة ٠‏ 

الثالث : ما صح فى حديث ألى بكر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « شن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده الجذعة وعنده حقة 
فانها تقبل منه » مجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درها »ومن 
EEE‏ المع ع نه وق E‏ 
الصدق شاتين أوعشر بن درها » فدل هذا على جواز أداء القيمة ف الزكاة . 

الرابم : أنالقصودإغناء النقيرقالصلى الله عليه وسلم : «أغنوم عن الألة» 
والإغناء حصل بأداء الثيمة كا حصل بأداء النصوص عليه من الشاة وغيرها 
وقد نكون القيمة أدفم للحاجة من غير الشاة . 

حجة الشافعى رجه الله من وجوه ؛ 

الأول : قول النى صلى اله عليه ولم لمعاذ حين بعثه إلى الون لأخذ 
الصدقات «خذ من الإبل الابل ومن البقر المقر » فأخذ ااقيمة يكون الفا لاص 
النى صل الله عليه وسلم . 

الجواب عنه : أن هذا خطاب لمأذ وقد بعثه إلى أرباب الواشى الذين م 
سكان البوادى فذكر ذلك للتيسير علبهم » فان الأداء بها عندم أيسر علييم 
امدم الارام والد انير عندم فيكون الام بالأخذ من غير الوبل للتدسير لا لتقييد 
الواجب به أو يحمل الأ على الاستحباب دون الوجوب جمعاً بين الآدلة . 

الثانى : ما كتب أبوبكر رضى الله عنه إلى أطراف البلاد فى شرح أحوال 
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الزكة ؛ ومضمون الكتاب هذا كتاب الصدقة التى فرضها الله تعالى على الناس 
وأعى رسوله أن يأخذها منهم فى كل خمس من الأ بل شاة وفى العشر شاتان وفى 
خس عشرة ثلاث شباه وفىعشرين أر بم شیاه وف جس وعشر بن بنت مخاض 
وفى س وثلاثين بنت لبون وف أر بعين حقة|. فهذا بيان الزكة القى فرضما الله 
على عباده بينها رسول الله صلى الله عليه وسم للخلق على التفصيل فملم أن 
ما أوجب الله تعالى من الزكاة هو ما فم ل الننى صلى اله عليه وسلم فن لم يؤد 
هده الأشياء بأن يؤدى قيمها فقد خالف الأمى ودخل نحت الوعيد بقوله تعالى 
( فبدل الذين ظلوا قولا غبر الذى قيل هم ) . 

الجواب عنه : أن هذا التفصيل لبيان قدر الواجب لما مى لا للتقييد به 
وتخصيص السمى أنه سيرعل أر بابالمواثى ۽ ألا ترق أن الله نعالىقال : ( خذ من 
أمواطم صدقة تطهرمم وتزكيهم بها ) جم ل حل الخد ماسمى عمق الال فالتقييد 
بكونه شاة أو إبلا زيادة على الكناب وهو كالنسخ » فلاإجوز بخبر الواحد » والذى 
ينيد أن الاق فى مطاق امالية قوله صلی اله عليه وسل « فى جمس من الأآبل» وكاة 
فى الظرفية حقيقة » وعين الشاة لا توجد فى الآبل و إنها نوجد فيها مالية الشاة 
فعرف أن المراد بالشاة قدرماليتها على أن الز اة واحبة حقاً له تعالى » لأنالعبادة 
لا ستحنها غيره » وقد أسقط حةه من صورة الشاة باقتضاء النص فى ذلك »ء لا نه 
عز وجل وعد أرزاق المباد بفوله : ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) 
م أوجب لننسه حت فى مال الأأغنياء وهی الزكاة » لم أعرمم بقوله تعالى : (وآ توا 
الزكاة ) بالصرف إلى الفقراء لقوله تمالى : ( إنما الصدقات للفقراء ) إيفاء لارزق 
الموعود لهم منلله ء والمال المسمى لايحتمل الجاز الوعد ن لاختلاف المواعيد 
إذ الرزق عبارة عا تقم به الكفاية من الأ كول والملموس وسائ ما لا بد منه » 
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وكان الآعى بصرف هذا امال لإيفاء رزقهم دليلا على إذنه بالاستبدال بسائر 
الأموال لتندقم بها ءوا جم الختلفة إذ عين الشاة لا يصلح جيم قضاء الواح 
فحن إا جوز نا القيمة باذن الشارع الثابت لاقتضاء نص والأحاديث الواردة 
التى مس ذ كرها » والخصيء بد لذلك الاإذن بالتقييد » فيكون هو داخلا حت قوله 
تعالى : ( فبدل الذين غالموا ) لا عن . ع أنالاستشهاد ثل هذه الآية الواردة 
فى حق السكغار الذين يبدلون كلام ان لايكون لاتا لهل الل فى حق يعضهم 
ببعض فى مسائل الاحتهاد ؛ ولكن يمن عارضناه بالثل إذ معارضة الفاسد عله 
00 

الغااث : أن الآمة اجمعت أنه لو أدى القيمة مكان الشاة فى الضصايا والهدايا 
لا یکرن كفياً > فلا يكن فى الزكة فلا يخرج به عن عبدة الآمر إلا بأداء 
عين الشاة . 

الجواب عنه : أن القر بة فى الضحايا والدايا نفس إراقةالدماء على خلاف 
القياس » وهذا لو هلكت الشاة بعد أن ذبح قبل التصدق لا يازمه شىء و إراقة 
الدم ليست بمتقومة حتى يجوز أداء قيمتها بدهها ولا يعقل فيها معنى » فلا يجوز 
القياس عليها ٠‏ وأما وجه القر بة فى الزكاة فسد حاجة الثةير » وهو أمر معقول 
وذلاك المقصود حاصل ,أداء القيمة بام الوجوه » فيجوز بطر يق الأ ولى . فان فيل 
هذا التعقيل منقوض بالصلاة » فن القصود منها حضور القاب اذا حصل حضور 
فلك ,فلا عت الصلاة ولا كان هذاباطلا بطل ماذكر موه . هكذاأورده الخصم 
قلت :امود من الصلاة تعظم الله تعالى و اضوع والخشوع والتو أضم ف الظاهر 
أعمال الجوارح من الركوع والسجود » وق الباطن الحضور بالقلب وذلك المجموع 
لا حمل تجرد حضور القلب بدون الأآركان . 


س ۵٦‏ سے 


مأ 5 تحب الزكاة : فال لے من الذهب واأقصة رل أبى حنيفة وأصحابه 


رعی اه عنهم : وهومدهب عر بن اللخطاب »وان مسمود 03 وعيداش ين مر 
وان عاس ٤‏ وغہك ا ‌ مرو كت العاص ¢ وألى مؤودى الأخدرئ من الصحابة 
رضى ا eee‏ ؛ هور التا يمجن 7 وعددالشافى رحدافٌ لاحب الزكاة قالح 
المباح فى قول » وى قول نهب . 

ححة ألى حنيفة رضى الل عله من ووه : 

الأرل : مارواه حسين ا مععن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 0 امےاۃ 
أنث النى صلى الله عليه وسل وفىبدها ابئة ها وفى يد ينها مسكتان : أى وران 
غليظنان من ذهب » فقال رسول الله صلى الله عثيه وسل : أتءطين زكاة هذاء 
قالت : لاء قال : « أدسرك أن يسورك الله مهما يوم القيامة » سوارين من نار» 
«احتلعتهما وألتتبها إلى رول لله صل ال عله دس 2 وقالت : ان ورسوله ) 
رواء أبوداود والتسالى ¢ وقال الذووى 5 إسناده حسن . 

الثالى . ما رواه 1 دأود بأسناده عن عيد اه بن شداد بن أهاد أنه دخل 
على عاش زوج النى صلى الله عليه وسل د رای فى يدى فتخات : أى خواتم 
دن ورق» فقال 7 ماهذا باعالشة #قلت : صنعتون أتزين لك بون بارسول لله 
قال : أتؤدين ز كا مهن ۴ قلت :لاء أوماشاء ال » قال : هى حسبك من النار » 

الثالت : ما رواه أبو داود عن أم دة رص لله عنيا » قالت و تااس 


7 5 


أوضاحاً أو حلياً من ذهب فقلت يارسول الله : أ كايزهو ؟ فقال : ماباغ أن 


س 9¥ سس 


تؤدى ز کالما فرکی فليس بكنز » أخرجه الا ك أيضا فى المستدرك على شرط 
اليخارى ومسل . 

ارايم : ٠ارواه‏ الدارقطنى عن علقمة عن عبد الل بن مسمود رضى ال عنه 
N‏ نی الل صلى الله عليه وسل لوا و إن لی بنى أخ 
افیجزی“ عنى أن أجمل ز كاة الحلى فيهم » قال : نم » . 

اهامس : عوم القرآن والأحلديث فى وجوب الزكاة » لقولهتعالى : (والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولاينفقوتها فى سبيل الله الآية ) وقوله صلى الله عليه وسل 
« فى عشر ين مثقالا نصف «'قال وفى الرقة ريم المشر» : 

حجة الشافعى رحمه الله من وجوه : 

الأول : ماروى جابر عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « ليس 
فى الحل ركاة » 

الجواب عنه : قال البيبق والذى يروى عن جابر عن الننى صلى الله علبەوسل 
ليس فى الحلى زكاة لا أصل له » وفيه عافية بن أبوب هول » ن احتج به صرفوعا 
كان مفروراً بدينه داخلا فما يريب به من بحت بالكذا بين . 

الثانى ما روى أن الت صلى الله عليه وسل قال : « زكاة الملى عار ينها » : 

الجواب عنه : أن هذا لايوجد مرفوعاء وقال أبو بكر الرازىهذا لابصح : 
لان الزكاة واجبة » والعارية ليست واجبة . 

الثالث أن الى مال مبتذل فى مباح فلا يكون حلى الرجال » لأنها و إن 
كانت مبتذلة لكن فى الحرام » فلا يمكن الاإلاق بثياب المهنة . 

الجواب عنه : أنه لا يجوز ترك الأحاديث المذ كورة بالقياس على أن سبب 
وجوب الزكاة مال نام وذلك موجود فى الحلى باعتبار أنه خلق الله تعالى الذهب 


دارم — 


والفضة للهاء » ولكوتهما أثمان الأشياء بحلاف ثاب البذلة » قالمها غير نامية 
فلا يقاس عليها . 

مسألة : من كان له مال فاستفاد فى اء امول من جنسه ضمه إلى ماله 
وز کاه وله الى الأولاد والأر باح ¢ عند إلى حليفة وأعصانه رحى الله علهم . 
وعند الشافى رمه الله , لا يضم إلى ما عنده بل ترط لكل مال مستفاد 
حول على حدةٌ . 

حجة ألى حنيقة رضى الله عنه : 

أن المجانسة فى علة الم فى الآولاد والأر باح » لأنه عند الجانسة يتعسر 
ابيز فيعسر اعتبار الول ف ىكل مستفاد وماشرع إلا للتيسير فيعود الآمر على 
موضوعه بالنقض عند اشتراط حول جديد لكل مستفاد ‏ وقد قال الله تعالى : 
استفاد فييوم وقتالظورشيئاً ووقت العصرشياً وف الليل شيأ وفى كل يوم كذلك 
فيحتاج إلى حساب الول لكل مستفاد وفيه من الحرج ما لا خی . 


حدة ااشافعی رجه الله ¢ قوله صلی الله عليه وسل : د لاز 5ة فى مال <تى 


يحول عليه الحول > . 
الجواب عنه : أن الأولاد والأرباح غتسوطان عن قدا للدت صف 
المتنازع فيه بالقياس عليهما * 


مسألة : لا تحب الزكاة على المديون إذا كان الدين يحيط بماله . عند 
ألى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم ٠‏ وعند الشافى رحمه الله » الدين لا عنم 


وجوب الزكة . 


وم — 


حجة الى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 

الأول : حديث عَمان رضى اله عنه حيث قال فى خطيته فى رمضان ۽ أله 
إن شهر ز کانکم حضر فن كان له مال وعليه دين فليحقسب ماله يما عليه, ثم 
ليزك بقية ماله . ولينكرعليه أحد م نالصحابة » وكان إجاع متم على أنه لا زكاة 
فى ا لمال المشغول بالدين . : 

الثانى . أن المدبون يحل له أن يأخذ الزكاة فلا بكون غنياً ٠‏ إذ الغنى لا يحل 
له خذ الصدقة قال النبى صلى الله عليه وسل « لا لى الصدقة لغنى » و إذا لم 
يكن غنياً لا جب عليه الزكاة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لاصدقة إلا عن 
ير غنى ٩‏ . 

الثالث : أن ماله مشفول يحاجته الأصلية هى قضاء الدين لاعتير معدوما 
كا مشفول بالشرب للعطش وثياب اللبس . 

الرابع : أن الشرع لا يرد عا لا يفيد ولافائدة » فىأن بأخفالمديون شاة من 
صدقة غيره و ععلى للفقير شاة من نصابه ٠‏ 

الحامس : أن ملك المديون فى النصاب ناقص » فون صاحب الدين إذا ظفر 
جنس حقه يأخذه من غير قضاء ولا رضى مئه » فصار من هذه األيثية 
كالودلعة والمخصوب . 

حجة الشافعى رهه أله : 

قوله صلی الله عليه وسل : «هاتوار بع عشر مالک وهذا المطابعام يتناول 
المدبون وغيره . 

الجواب عنه : أنه قد خص عنه الآموال المشفولة بالحاجةالأصلية فيخصص 
التنازع فيه يحامع الحاجة والشغل بها . 


سے + سے 


مسألة : _ لا جب الزكاة فى مال الضمان » وهو المال الموقوف فى الصحراء 
إذا A‏ ولابرجى وجدانه » عند ألى حنيفة رضى الله عنه ٠‏ وعند الشافى 
رجه الله » يجب فيه الزكاة جميع مامضى من السنين إذا وجده مالكم . 

حجة أَلىحنيفة رضى الله عنه » قول عل رضى الله عنه : «لازكاة فىمال الضيان» 
وهذا لأن وجوب الز كاة هوالمال الناعى بالإجاع والإعاء لا يكون بلا بالقدرة على 
التصرف ولاقدرة هاهنا » ولوزى من أصل المال يازمه استتصاله » وهو 
حرج » وار ج رفوع قول تعالى : ( وما جمل علميكم فى الدين من حر ج ) . 


07 الشاننى رضى ايل عنه : 
قوله عليه الصلاة والسلام « فى عشر بن مثقالا نصف مثقال وفى الرقة ريع 
المشر » وهذا عام فى جميم الأموال ٠‏ 


الجواب: أنوجوب الزكاةختص با مال الذامى غير الناى مخصوص عن المنصوص 
بالإجماع » فيخص عنه المتنازع فيه بالقياس عليه بجامع عدم إمكان الماء . 

مسألة : مذهب أَبى حنيفة رضى الله عنه انه يجب المشر فى الغوا كه سواء 
بقيت إلى السنة ولا . ومذعب الشافى رجه اله لامجب فمالايبق وهو قول أن 
يوسف ول رهما الله(١)‏ من وجوه : 

الأول : حجة ألى حنيفة ری 5 عنه من وجوه : 

عموم قوله تمالی ( وتوا حقه يوم حصاده ) . 

الثالى عموم قوله صلی اله عليه وسلم « فباسق اء السماء والعيون المشر » 
أخرجه البخارى ومسل 

الثالث عموم قوله عليه الصلاة والسلام « ما أخرجته الأرض ففيه العشر » 
قال الإمام فخر الدين الرازى مم تعصبه : اختيارىقول ألى.حنيفة . وقال أبو بكر 
بن العرى: أقوى المذاهب ف المسائل مسأل أىحنيفة دليلاوأحوطها للمسا كين نفما . 


(40 وتابسهيا الشافمى رغى الله عنه (ز) 


س 


حجة الشافسى رحمه الله 

قوله عل الصلاة والسلام:2 لس فىاتخضراوات صدقة4 أىعشرء لأن الزكاج 
غير منئية بالاإجماع . 

الجواب عنه : أن المراد بالصدقة المنفية فى الحديث الزكاة » لان مطلق 
اسم الصدقة ينصرف إلييا دون المشر » والمراد بائننى زكاة يأخذها الماشر إذا 
من به فاا مئقية عند إلى حنيفة فلابصح دعرى الجاع ' 

م-ألة : مذهب ألى حنيفة وأصحايه رضى الله عنهم أنه إذا اجتمم على 
إنسان زكاة سنين ء ثم مات قبل الأداء ولم بوصى بارخراج الزكاة لا تؤخذ من 
التركة . وعند الشاففى تؤخذ منها أوصى بذلك أولا . 

ان حنيفة رفى الله عنه : 

قوله صلی الله عليه وسلم : « يقول ابن آذم مالى مالى وهل لك من مال إلا 
ماأكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فهو مال 
الوارث » فهذا الحديث يقتضى أن يكون الوارث هو المالك وم يبق للميت ملك » 
كف تؤخذ الزكاة من مالالوارث » ولان الواجب عليهايقاء الزكاة باختياره مع 
النية ء لأنالزكاة عبادة فلاتتأدى إلا بالاخنيار والنية فلايكون المأخوذ من التركة 
زكاة » وخلافة الوارث ليس باخنيارا ميت قإِنها نابنة شاء أو فى فلاتتأدى العبادة 
بفضل وار ث إلا أنيكون أودى بذلك اوجودالاختيارمنة لكنه يؤخذ من الثاث . 

حجة الشافعى رجه الله : 

أن الزكاة حى الفقراء لقوله تعالى : (إنما الصدقات#فقراء والمسا كين) والموت 
لايبطل حقهم كديون العباد . 

الجواب : اسل أن از اة قبل الاداء حق الفقراء بل هى حق الله لأنها 
عبادة لايستدقها غيره »والنقراء مصرفهاو إنها بصيرطم بمدالدفع إلييم فإذا مات 


الاك 


صار المال للورئة وحق العبد لاحتياجه مقدم بخلاف ديون المباد نهم با 
اجون فيقدمون على الورئة لأن الدين مقدم على الإرث لقوله تعالى : ( من بعد 
وصية يوصى بها أو دين ) . 

مسألة : مذهسب ألى حنيقة وأضلحايه رضى الله عم ان رمضان 
جوز , 3 من الليل وهو الأولى و إن لم ينو حتى الصبح أجزأته النية إلى ماقبل 
نصف النهار . وعند الشافعى رحمه الله : لا جوز إلا بالنية من الليل . 

حجة ألى <نيفة رضى الله عنه من وحوه : 

الأول : ما رواه البخارى عن سابة بن ال کے رضى الله عنه قال + 
رسول اث صل الله عليه وسل رجلا أن أذن فىالناس أن ا كل لبهم بقية يومه 
ومن لم يكن أ كل فليصم » قاله ٠‏ بوم عاشوراء وكان بومة_ذ فرضاً عليهم بدليل 
ا EN‏ : ذكرت 
رسول انه صلى الله عليه وسل ام بصيام بومعاشوراء فلمافرضرمضانكانمنشاء صام 
ومنشاء أفطر » قال الطحاوى : فى أمس البى صل الله عليه وسل إيأثم بصومه بعد 
ماأصبدوا دليل علىأن من كان فى بوم عليه صومه بعينه ګزنه فيه قبل نصف النهار. 

الثانی : قوله صلی الله عليه وسل إعد ما شهد الأعرانى برؤية الملال « ألا 
من أ کل فلا يأ كان بقية 0 وكان ذلك فى رمضان . 

الثالك : عموم قوله تعالى : ( من شد منم الشبر فليصمه ) . 

الرابع : إشارة قوله تمالى : 0 واشر بوا حتى يقبين لك الط الأبيض 
من اللحيط السود من الفجر ثم أموا الصيام إلى اللبل ) وكلة ثم للتراخى ومن 
ضرورية وقوع النية فى النهار . 


س ا س 


ححة الشافعى رذى أله عنه من وجوه ٠‏ 

الأول : قوله عليه الصلاة والسلامه لاصيام لمنلاينوى الصيام من الليل » . 

المواب عنه : أنه حول على نفى الفضيلة والكال إذ الحقيقة غير مرادة 
أوجود صوم النفل بدون النية من الليل بالاتفاق فيحمل على صوم لا يكون متعيناً 
كقضاء رمضان وصوم الكغارات علا بالدلائل . 

الثانى : قوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ر بكم ) والنية هن الل مسارعة 
فتجب من الليل إذا ثبت الوحوب ثبت الاشتراط لعدم القائل بالفصل . 

الجواب عنه : الايل ليس بحل الصوم فلاب المسارعة قبل دخول الوقت . 

الثالث : أن هذا الصوم لايخو إما أن يكون منويا أوغيرمنوى وكلا القسمين 
باطل فبطل هذا الصوم وذلك لأنه إذا كان منويا ‏ والنية قصد وتعلق الصوم 
والتصد بالاضى ال فيكون بعضه منويا و بمضه غير منوى وهوغير متجزء فلا 
يكون الكل منويا وكذا إذا لم يكن منويا أصلا إذ الصوم عمل اقوله صلى الله عليه 
ول : « أفضل الأعمال الصوم» والعمل لايصح إلابالنية لقوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام « الأعمال بالنيات » وقوله صلى الله عليه وسل « لاعمل لن لا نية له > 
فظهر أن هذا الصوم غير جائز 

الجواب : أن هذا الصوم منوى ؛ لكنه ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله 
وقد وجدت فالأ كثر والأفل تام له فيسترجح بالكثرة جانب الوجود فكانه 
وجدت اانية فى اجيم حلم , 

الرايع : أن الصوم بنية من الليل أفضل بالإجماع فدل على أن النبى صلى 
الله عليه وسلم كان قد ينوى من الليل لأن أفضل الخلائق لابترك أفضل الأعمال 
فتجب متابعته علينا لقوله تعالى ( فاتبعوه ) . 

الجواب عنه : أن المتابمة هو الإنيان بالصفة التى أنى بها النى صلى الله 


ماه وسل وقد أفى مها على سبيل الأولوية دون ألوجوب فنحن نتبعه كذلك . 

مسألة : مذهب ای حنيغه ااه رض ان عنم أن صوم رمضان 
ادى طاو قى الئية و بفية ال رب واحب آخر ٠‏ وم ذهب الشافى رجه الله 
له يتأدى إلا بتعيين النية أنه من رمان . 

حجة ة ألىحنيفة رض ضى اله عنه : 

أن الفرض يتعين فى هذا الوقت وغيره غير مشروع فيه لقوله عليه الصلاة 
والسلام « إذا انساخ شعبان فلا صوم إلا صوم رمضان» فلا يماج إلى التعيين 
فيصاب عطلق النية ومع الخطأ فى الوصف لوجود أهل النية . 

ححة الشافعى رحمه الله من وجوه : 

الأول : أنه إذا لم ينو الصوم من رمضان فلا يحصل له من صوم رمضان 
افوله تعالى : ( وأن ليس إلانسان إلا ماسعى) فلا بدل أنه قصده من رمضان 
فلاحصل له صوم رمضان لقوله صلی الله عليه وسلم «ليس للمره من عله إلامانوی». 

الجواب عنه . أنه قد سعى بأصل النية وتعيين الشارع لا يكون أقل من 
تميين العبد ٠‏ 

الثاتى : أن تعيين النية أفضل بالاتفاق فالظاهر أن البى صلى الله عليه وسل 
قد أنى به لما ذكرنا أن أفضل اللائ لا يترك أفضل الأعمال فيحب علينا 
الانباع لقوله تعالى ( فاتبعوه ) وإذا ثبت الوجوب ثبت الاشتراط . 

الجواب هنه ماعى : أن الاتباع هو الإتيان بالصفة التى ألى بها النى صلى 
الله عليه وسل وقد ألى بها على صفة الأولوية دون الوجوب ذكذا فى حةنا . 

الثالث : ان الصوم بتعيين الندة صحيح بالاتفال و بلا تعيين حتاف فيه 
فبتعبين النية أقر ب إلى الاحتياط فيجب لقولهصلى الله عليه وسل «دع مابريبك 
إلى مالا ترسك » ٠‏ 


حت 


الجواب : أن هذا الدليل يقتضى وجوب رءاية موضم الحلاف فيجب على 
الشافى أن يتوضأ #ا خر ج عن غير السبيلين 0 التبئهة فى الصلاة 
ولا بأ كل متروك التسمية عاءداً إلى غير ذلك من مواضم الللاف » ولكن هو 
غير قائل بالوجوب ؛ ذكذا نحن نقول : بان الأولى مراعاة موضع اتللاف 

مسألة : مذهب أل حنيفة رض الله عنه » أن من رأى هلال رمضان 
حده فشهد عند القامى 7 دشهادته ثم أنطر بالوقاع فمليه التضاء دون الكفارة 
ومذهب الشافى رمه الله : أن عليه القضاء والكفارة . 


حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : أن القافى رد شبادته بدليل شرعى » وهو 
م الغلط ع لآن تفرده بالرؤية مم آساوى كافة الناس فى النظر والنظر والجو 
والالماس يورث تة الخلط ؛ وهذه الكفارة تندرئ؛ بالشبهات » ولأن عدم 
وجوب الصوم على غيره لل على أن هذا اليوم ليس من رمضان فىحق الكافة 
وكذا فحقهلتوله تعالى: (فن شهد متنك الشورفل,ص.ه) وقوله صلی ال عليه وسل : 
« صوموا ير » وقوله صلی الله عليه وسل: صو يوم تصومون» لجمل الشهر 
مضاقاً إلى التكافة لا إلى واحد بمينه فلا تثبت الرمضانية إلا بوجوب الصوم على 
الكل ذا لم تثبت الرمضانية قطماً لا جب الكفارة . 

حجة الشافمى رحمه الله : أنه أفطر ورءضان حقيقة لتيةنه أنه من رمضان 
لوجوب ما وجب التيقن وهوالروية وتيقنه لايتغير لشك غيره » وهذا أ بالصوم 
فيه فتازمه الكفارة بإقساده . 

الجواب عنه : أنه اا رد القاضى شهادته صار مكذباً شرعا فالتحق بالعدم 
على أن شبهة التخيل باقية فىحقه لبمد اأسافة ودقة المرتى » فتحمل أنه رأى الخيال 
ف يتحقق التيقن فى حقه أيضاً والقضاء محتاط فىإمجابه دون الكفارة . 

ر(محده) 


س ٦۹‏ س 


مألة : مذهب ألى حليفة واا فى الله عنهم أنه إذا ألق المجنون 
فى عض شهر رمضان فعليه صوم مابق وقضاء مامضى : ومذهب الشافعى رجه اله 
أنه ليس عليه قضاء مامضى .() 

حجة ألى حنيفة رمه الل : أن اليب وهو شود الشمر فانه قد وجد . 
قال اله تعالى : ( شن شېد منک الشور فايص ) والمراد 4 مېود بعص الشهر 
إذ ولا ذلك لكان السبب شود جميم الشبر فيقع الصوم فى شوال فينعقد سيا 
اوجوب القضاء إذ لا حرج فى ذلك لاف المستوعب لآنه يحرج فى ذلك ء 
وخلاف الصى إذا بلغ لآنه عتد فير ج الصى الايجاب عليه » ولآن الجنون 
ميض فيدب عليه القضاء إذا أفق لقوله تعالى : ( فن کان منک عاضا أوعلى 
سفر فعدة من أيام أخر ) . 

حجة الشافعى رحمه الله : أن القضاء إا يحب فى موضم حب فيه نية الاداء 
والمجنون لم مهب عليه الآداء فلا يجب عليه القضاء لآنه مبنى عليه ولانحوز نقضه 
رقضاء مافات من الصوم فى زمان الميض لان ذلك ورد على خلاف القياس 
فلا يمكن إبراده نقضاً على ما ثبت على وفق القياس ٠‏ 

والحواب عنه E‏ القضاء إذا كان بسبب حديد لا يكون 57 على الأداء 
وإن كان سبب الأداء فيكت فيه وجود السبب وعدم الحرج کا فى النالم والمغمى 
عليه إذا ١‏ برد على 3 وليلة . 


)١(‏ وهذه رواية عه وعلمها بنى الرازى كلامه خاراه املف وج ءن مسائل في الكتاب 
يبت الرازى فى نسبتها إلى الشافصى هم اختلاف الروايات عنه فيكون رد الولف على الرازى 
لاالإمام نفسه فى كثير منالسائل راجم الجموع للنووى لنرى نماذج لذلك . (ز) . 


۷ 


مسألة : مذهب أنى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم أنه لو أفطر صائم 
فى رمضان متعمداً بالا كل والشرب بحب عليه القضاء والكفارة . ومذهب 
الشافى رجه اله أنه لا تازمه الكقارة . 

حجةأىحنيفة رض ىله عنه : مارواءالدارقطنى » عن عامر بن سعد » عنأبيه 
قال : جاء رجل إل ىالتىصل اللّعليه وسل فقال : أفطرت يوماً من رمضان متعمداً 
ل : « أعتق رقبة أودم شهر ين متتابعين أو اطم ستين E.‏ »> وكذا روى 
او ھر برة ری اه غنه أن رسلا قال بار رل الث ى أطت ق رمشان قال 
عليه الصلاة والسلام: «منغيرسفر ولا مرض »7 قال: نم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « اعتق رقية » فهذا بإطلاقة وجب الكفارة بالإفطار و إن كارت 
بال كل أو الشرب » على أن بءض الرواة قال : إن الرجل قال شر بت فى رمضان 
وهو الأصح عن ألىداود » وقال على رضى اله عنه : إعا ال كل والشرب والماع 
ولأن الكفارة إنما وجيت بالماع هتك حرمة الصوم بالإفطار وقد تحذق ذلك 
عل الكل بال كل والشرب » وهنا لأن اش تما أباح الكل والشرب والجاع 
إلى أن يتبين الفجر ثم قال ٠‏ ( ثم أتموا الصيام) أى احفظوها عن هذه المفطرات 
الثلاث إلى الايل » فصار الإمسك عن هذه المنطرات ركنا للصوم » ظط ذا وجبت 
الكغارة بفوت الإمساك عن الجاع » فكذا بفوت الإمساك عن الآ كل والشرب 
للاستواء فى الركنية : 

حجة الشافى ره الله : أن أبا حنيفة رذى الله عنه يل أنه لو أفطر أولا 
لا كل الطين أو ابتلاع الجر ثم أ كل الطمام أوشرب الماء لامجب عليه الكغارة 
وكذا لوابتداً بأ كل ايز وشرب الماء لا جب عليه الكفارة » لأنه لا تفاوت 
ف الأكل بين أن يأ كل الطين ويبلم الحجر ثم يأ كل الطعام ويشرب الماء 
وبين أن يأ كل الطءام و شرب ابتداء . 


س وړ د 


ا لواب عنه : أن هذا قياس مم الفارق وهو أ نه إذا أفطر أولا بأكل الططين 
أو ابتلاع الحجر ليبق صا 2 لقوله صلى الله عليه وسل : د الفطر ما يدخل » 
والسكفارة إنما يجب إذا ا کل أو شرب وهو صا يخلاف مالوابتداً بلكل 
والشرب لوجود المناية على الصوم ؛ ثم قال : إن الماع أقوى فى الأئر لوجوب 
الكفارة من الا كل والشرب من وجوه : 

الأول : أنه إذا اشتد الجوع يوز أ كل مال الغير يقدر الحاجة » ولو اشتد 
وة الجاع لا جوز قضاه من الخرام . 

والثاتى : أنه إذا اشتد الجوع والمطش جوزل الإفطارء ولو اشتد البق 
لامجوز له الإفطار بالباشرة + قمر أن الجاع فى رمضان أشد إفطار من 
الكل والشرب . 

الثالث : أن الحرم بالج أو العمرة يجو زله الأ كل والشرب » ولا جوز 
4 الجاع . 

والرا بع : أنه لوأ كل أو شرب المرا م لايحدء ولو جامم الحرام حد . 

والحواب عنه : أن التفاوت بسن الماع و ينال كل والشرب فىهذهالأشياء 
لا بوجب النفاوت فى وجوب الكفارة لوجود الساواة فى الركنية عفنا فمل قطماً 
أن عين الماع ليس بجناية لوقوعه فى محل مملوك » و إنما المناية بالنطر نك حرمة 
رمضان با فساد صومه وام جاع لته » وذلكالمعنى موجود ف الإفطار بالا كل والشرب 
ولا يتناوت الحم بتغاوت الالة » فان القصاص يهب الفتل العمد سواء كان 
بالسيف أو السكين أو السهم ٠‏ 

مسألة : مذهب ای حتيفة ة رضى الله عنه ؛ أنه إذا أفطر بالجباع مارآ ْ 
ف ملكتا واحدة وتندا خل الكقارات إنا كان قبل أداء الكغارة ‏ 


سے ۹٩‏ سس 


ومذهب الشافمى أ نلا تتداخل الكفارات » بل جب لكل جماع كفارة . 

حجة أنى حنيفة رضى الله عنه : أن الكنارة إنما هب فى الإفطار الأول 
عقو بة على هتك حرءة الشهر » فذا تكرر منه اتك قبل أداء الكفارة حصل 
للقصود وهو الانزجار بكفارة واحدة فيتمكن شيهة فوات المقصود فى الثانية 
فتتداخلان كا لو زی مرار؟ أو شرب الجر صرارا فانه يكتنى بعد واحد بخلاف 
ما لوكفر للأونى »ثم أفطر ثانباً لعدم حصول اللقصود وهو الانزجار بالأولى فصار 
کا لوز لخد ثم زی ۔ 

حجة الشافمى رحمهالله : أنالإفطارالأول بالوقاع موجب لاكفارة بالإجاع » 
والثانی أولى أن يكون موجباً ھا , لأن الأول کان ذنباً بلا إصرارء والثاتى ذنب 
مع إصرار » فاذا كان الذنب بدون الاصرار موجبا لدكفارة فم الإصرار أولى . 

الجواب عنه : أن الثانى إن وجد بعد أداء الكفارة عن الأولى فهو عندنا 
أيضا موجب للكذارة لعدم حصول المقصود بالأول و إن وجد قبله فيكت بكقارة 
واحدة کا ص من معنى التداخل . 
مسألة : مذهب ألى حنيفة رضى الله عنه وأصحابه : أنه لو نذر بصوم 


يوم النحر صح نذره لكنه أقطر وقغى ٠‏ وعند الشافمى رمه الله لا يصح نذره . 

حجة ألىحنيفة رضى اللّعنه : أنه نذر بصوم مشروع بأصله إذ النعى لغيره 
قاذا نذر به هب الوناء لقوله تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) ويوفون بالنذر » وقوله 
صلی الله عليه وسل : « من نذر وسمى فعليه ألوفاء يما سمى » لكنه يذطر احترارا 
عن المعصية الجاورة » ثم يقى اسقاطا للواجب وفيه عمل بأصله حيث جوزنا 
النذر وأسقطنا وصفه حيث قلنا بالاإفطار والقضاء ؛ و إن صام فيه خر ج عن المهدة 
لآنه أدى ا التزم. 


ما لاست 


حجة الشافمى رجه الله : أن الصوم فى يوم العيد حرام بالإجماع فلا يصح 
النذر به لأنه لا يصح النذر فى معصية الله . 

الجواب : أنه نذر با هو مشر وع بأصله وإن كانث المعصية تجاوره 
فعلا لا قولا . 

مسألة : مذهب ای حنيفة وأصحابه رضى الل علوم أنه من شرع ف 
الصوم التعلوع أو الصلاة التطوع حب عليه إعامه فان أفسده جب عليه القضاء . 
ومذهب الشافعى رحمه الله : أنه لا قضاء عليه . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : مارواه مالك عن ابن شهاب أن عائشة 
وحفصة رض الله عنهما زوجت الننى صلی الله عليه وسل أصبحئا صائّتين متطوءتين 
فأهدى للها طمام فأقطر تا فدخل عليهما رسول الل صلی الله عليه وسل فابتدرنا 
لنسأله فيدرتنى حفصة بالتكلام ؛ وكانت بنت أبيها سباقة » وقالت يارسول الله : 
إلى أصبحت أنا وعائشة صاءتين متطوعتين فأهدى لذا طءام فأفطرنا » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل اقضيا مكانه بوما آخر»» ولآن ا ؤدى قر بة وعمل 
فتجب صيانتة عن الإبطال بالمغى فيه لقوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالم ) وإذا 
وجب المفى وجب القضاء بافساده ٠‏ 

حجة الشافعى رحهالله : أنالإجاع منعقد على أن الشرع جوز له ترك الصوم 
والصلاة المنطوع فيهما جملة الأجزاء » فاذا جاز له الترك بجداة الأجزاء فكذا 
جاز له ترك بعض الأجراء ٠‏ 

الجواب عنه . أنه قبل الشروع لم يؤد شيئا لجاز له ترك أمابعد الشروع فقد 
ادى بعض القر بة يحب حفظه باهامه والقضاء بافساده . 


س الال 


كتابالحج 


مسأل : مذهب ألى حنيفة رضى أن عنه وأصحابه ان القران أفضل من 

الافراد , : 2 الشافعى رمه ال أ أن الاإفراد أفضل . 

حجةأفى حنيقة رض الله عنه : مارواه البخارى » عن ابنعباس رض الله عنبما 
أنه نعم عبر رضى الله عنه يقول : ممت النىصلى الل عليه وس يقول :«بوادی 
العقيق أتاتى الليلة آت من رلى فقال : صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة 
فى حجة > ومارواه مسلم عن أنس بن مالك رضى انه عنه أنه عم انى صل الله 
عليه وسل بالبيداء و إنه رديف أنى طلحة . يبل بالحج والممرة جميعاً » وما رواء 
سروان() بن الحکم قال : شهدت عنان وعلياً رضى الله عنهما » وعمان ينهى 
عن المنعة والْجم بينوما » فامارأى على رضى الله عنه ذلك أهل با : ليك بحسجة 
رة وقال : ما كنت لأدم سنة البى صلى الله عليه وسل قزل الا 
جعا بين المبادتين فأشبه الصوم والاعتكاف والراسة فى سبيل الله 
وصلاة الليل . 

حجة الشافعى رحمه الله : قوله صلى أله عليه وسل : القران رخصة والرخصة 
دون المزيعة » ولان فى الإفراد زيادة التلمية والسفر والحلق ٠‏ 

الجواب عنه : أن المقصود بها روى فى قولالجاهمية أن العمرة فىأشهر الحج 
من أخجرالفجورعلى أن قوله تعالى : (وأتموا اج والعمرة لله) مول على الإحراميهما 


, يراجم ترجته فی تهذيب النہذیب (ز)‎ )١( 


0 


.من دويرة أهله » فكان القران عزعة لا رخصة » والنلبية غير #صورة » والسفر 
غير مقصود » والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح ها ذكر . 

مسالة : مذهب اى حنيفة وأصحابه رضی الله e‏ : أن القارن طوف 
طوافين د لسعى سعيين . وعند الشافعى رجه الله : يطوف طوافاً واحداً ولسعى 
سيا واحداً . 

ع ألى حنيفة رض الله عنه : مارواه الطداوى عن أىالنضر قال : هلات 
بالج فأدركت عليافقلتله : إفى أ هلات ,الح أفأستطي م أن أضيف إليه عر #قال : 
أو كنت أهلات بالعمرة مار دت أن تفم إلمها المج ضومته » قالقات : كيف أصنع 
إذا أردت ذلك #قال : تصب عليك أداوة ماه > ثم حرم بهما وتطوف لکل 
واحد منهماطوافا » وعنه عن على وعبدالله ابن مسعود رضی‌الله عنہها » قال : القارن 
يلوف طوافين و يسعى سعيين » وعنه عن عمرأن بنحصين رضىاللّه عنه أن النى 
صل اشعليه وسل ظطاف طوافين وسعى سعيين» ومارواه الدارقطنى عن على رضى 
الله عنهأنالنىصلالله عليه وسل كانقارنافطاف طوافين وسعى سعيين» ولماطاف 
صبى إن معبد طوافين وسمی‌سغیین قال له عر رضى الله عنه : هديت لسنة نبيك 
ولان القران ضم عبادة إلى عبادة » وذللك إنما يتحقق بأداء عمل لكل واحد 
على الكال » وذلك بطوافين وسعيين ٠‏ 

ححة الشافمى رحمه الله : قوله صلى الله عليه وشم : «دخلت العمرة فالحج 
إلى يوم القيامة » ولآن مبنى القران على النداخل حتى أ كنفى بتلبية واحدة 
وسفر وحلق واحد فكذلك فى الأركان . 
وألجواب عنه » أن معنى مارواه دخلت وقت العمرة فىوقت المج لا أفمالها 
ف ىأفماله عملا بالدليلين » والقران عبادة مقصودة فلا تداخل فيها» والسفرلاتوسل 
والتلبية للتحرم » والحلق للتحلل فليست هذه الأشياء مقاصد غلا ف الاركان. 


س ۷۴ 
كتاب البيع 


مسألة : مذهب ألى حنيفة وأضابه رضى الله عنهم : أن من اشترى شیا 
غ يره وجار وله تیار إذا رآ . ومذهب الشاففى رجه الله : لأيصح العقد أصلا. 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 

الأول : مارواه البخارى عن عبد الله بن عمر ری الله عنما قال : بعت 
من أميرالمؤمنين عمّان مالا بلوادى أى بوادى القرى بعال له يبر » قلما تبايمنا 
رجعت على عفى حت خرجت من بيته خيفة أن بزاد فى البيع » فقد تبايما مالم 
يكن يحضرتهما ولم نکر عليهما أحد ٠‏ 

الثاتى : مارواه الطحاوى عنابن ألى مليكة عن علقمة بنا وقاص الاب 
قال : اشترى طلدة بن عبيد اله من عنيان بن عفان رضى له عنبما مالا وكان 
الال فى الكوفة » فقيل امان : إنك قد غبنت » فال عمان : لى الخيار لى 
بعت مالم أره » وقيل مثل ذلك لطلحة ء فقال : لی انديار لأنى اشتربت مالم 
أرهء ف جبير بن مطعم » فتضى أن الطيارلطلحة ولاخيار لءمان ؛ وذلك محضر 
من الصحابة ولم ينكر أحد . 

اثالث : ما رواه الدار قطنى عن مكحول ورفم الحديث إلى رسول الله صلى 
ان عليه و إقال : «من‌اشتری شيئا لبرہ فهو بالخيار إذارآه إن شاءأخذمو إن شاء 
تركه » وذ کرأن‌فیه ابن ص وهوءتكلمفيه . قلنا : هذاطعنمبهم فلایقبل ". 

حجة الشافعى رمه الله من وجوه : 

الأول : أن النى صلی الله عليه وسل « مبى عن بیع الغرر > و بیع مالم بر 
فيه غرر لأنه رعا بوافقه ور عا لا بوافقه فيكون داخلا حت النهى . 
)١1( 1‏ روى عنه كبار. قال ا أهل العام الكنه کان ردىءالفظ اه. 
أخرج له أو دأود والترمذى وان ماحة ( ز) 


تدغ ت 


واندوات عن أن الغرر ليندام باللحيار فرنه إذا ل يواققه برده . 

الثافى » أن جواز الببع مشروط بالرضا ؛ لقوله تعالى : ( ولاتأكلوا موا 
بین بالباطل إلا أن تکرن تجار عن تراض ) والرضى بالثىء إنما بحصل إذا كان 
مملوما همي صفاته ٠‏ و إذا لم يكن صلا لم يكن العم يجميع الصفات حاصلا 
فلا يجوز بیع مالم يكن ميا . 

والجوابعنه:أنهذا البيم ارعن ترا ض لوجودالايجاب والقبول منيابالتراضى 
والعلى؛ إعا إشترط الزوم المقد دون اتعقاده فاذا رضى بعد الرؤية تم العقدو إلا لا 2 : 

الثالت : أن بيع الذائب يفذى إلى الخصومة » للآنه إن لم بوافقطيم المثقرى 
وأراد الفسخ له ذلك › لله صلى اه عليه وسم , لاضرر ولاضرار ف الاسلام ف 
ولو أراد البائع عدم الفسخ له ذلك ء لقوله تمالى : (أوفوا بالمقود) فيناء على هذين 
الدليلين المتعارضين شق بينهما المنازعة وهى حرام لقوله تعالى : ( ولا تنازعوا ) . 

اواب عنه : أن الجهالة بعدم الرؤية لاتفضى إلى اتللصومة > لاه إذا لم 
بوافقه برده وليس للاخر أن يتنم عن ذلك لان خيار الرؤية ثابت لله شةرىشرعا 
وها قد رضيا بذلك حيث باشر ذلك العقد فترتفع المنازعة کا فى خمار الشرط 
فصار كحهالة الوصفت وا لمان المشار إليه 5 

مسألة : : مذهب فى حنيفة واا ری ان عنم : أله إذا حصل الأبحاب. 
والقبول 01 البيع وامخيار أواحد م ن المتعاقدبن والفسخ قبل ا "فتراق من الخلس 
وقال الشافنى رحمه الله : لكل واحد ملا خيار ا مجلس . 

حجة ألى حنيفة رى الله عنه من وجوه : 

الأول » وله تعالى ( أرنها بالمقود ) وهذا عفد فيازم الوناء به بظاهر الاية 3 
وف الفسخ يذيار ا مجلس ننى ازوم الوفاء به . 


۷9 س 


الثانى : ماروا مالك » عن اقم » عن ابن عر رضى الله عنما أن رسول الله 
صل الله عليه وسل ل : « من ابتاع طماما فلا ببعه حتى يستوفيه » وفى رواية 
حتیبفبضه ۽ ففیه دليل على أنه إذا وجد القبض جاز اليم ولوق مجلس المقد ء 
والبيم لايجوز بعد بوت الملك له ء و إذا ثبت له الملك لا وز إبطاله إلا برضاء 
لقوله تعالى : ( يا أا الذبن آمنوا لا تأ وا أموالكم ببنكم بالباطل إلا أن تكون 
مجارة عن نراض) . 

الثالث : مارواه البخرى عن ابن عر رضى اله عنهماقال : كنا مع الى 
صلى الله عليه وسل ف‌سفر فكنت على يكرصعب اءمر » وكان يغلينى فيتقدمالقوم 
فوزجره عرض الله عنه و برده » نمتقدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسا امیر : 
بعنيه - تقال هو لكيارسولالله » فقا بعنيه: فبا عه من رسول الله صلی الله عليه وس 
فقال النبى صلى الله عليه وسل «هولك ياعبد الله بن عر فاصم به ما كت > 
أخرجه البخارى فى باب مالو اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرة » 
وفى هبة النى صلى الله عليه وس قبل التفرق بالا دان دليل على أن البيع لازم 
بدون التفرق . 

الرابع ٠‏ أن فى الفسخ بدون رضى الا خر إبطالحقه فلا يجوز إلا بإذنه . 

حجة الشافى رح.ه الله : قوله صلى الله عليه وسل : « المتبايمان باللحيار مالم 
ترقا » رواه مالاك فى الموطأ . 

الجواب عنه » أن هذا الحديث متسوخ لان مالا رحمه الله زواة وترله 
العمل به » فقيل له فيه ققال : رايت إج-اع أهل المدينة على خلافه » و إجماع 
التابمين على مخالفة ابر الواحد دل على انقساخه » أو تقول الحديث مول على 
خبار القبول؛ وفى الحديث إشارة إليه فإنهما متبايعان حالة المباشرة حقيقة و بمدها 


۷١‏ سس 


محازاًء وا جل علىالقيقة أولى » والمرندبالتفرق تفرق الاقوال دون الابدان وهو 
الواقم فى الكتاب والسنة » قال الله تعالى : ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) 
ونال تمالى : ( وماتفرق الذين أونوا اللكتاب إلا من بعد ما جاءنهم البينات ) 
وقال النى صلى اله عليه وسل : « افترقت اليبود والنصارى على اثنتين 
وسبعين قرقة © . 

مسألة : مذهب أنى حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أنه إذا مات من له 
خيار الشرط فى البيع بطل خياره ولا ينتقل إلى ورثته . وعند الشاقعى رحمه الله 
يشقل إلى ورثته ٠‏ 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : أن المناقى لثبوت الخيار ةئم »> وهو إبطال 
االات على الآخر بالفسخ فى مدة الخرار بدون رضاء وأنه إضرار به » وقد قال النى 
صلی الله عليه وس : « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام © وإما ثبت المورث 
بالاشتراط و يدترط الخيار للوارث فلا يثبت ولا يعكن انتقال الخيار إلى الوارث 
لأن الخيار مشيئة و إرادة وها وصفان قد عدما بموته فلا يتصور أتتقالها إليه . 

ایت اف 

الأول :كون اللات قابلا هذا » والفسخ صفة من صفات هذا الاك » وهنم 
الضفة امن يفطم به فيكون حقا , وقد قال صلی الله عليه وسل : « من ترك مالا 
أو حقاً فهو لورثته بعد موته » : 

الجواب عنه : أنالمراد منه حق عكن بقاژه بعد موته » والخيارقد بطلعوته 
لكونه مشيئة قامة بالميت فلا يتصور فيا الانتقال إلى الوارث . 

الثانى : أجمنا على أن خيار العيب للوارث ابتداء بورث » فكذا خيار 
الشرط » والجامع القدرة على دفع الضرر 


ست ۷۷ 


والجواب عنه : أن خبارالعيب يثيث لابطر يق الارث ء وذلك لان المورث 
استحق المبيع سلما » قكذا الوارث لأنه خليفتة » فأما نفس اليار فلا يورث 

مسألة : مذهب أفىحنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أن علة الربا ف الآشياء 
الستة الكيل مع ا لجنس أو الوزن مم الجنس . وعند الشافعى رحمه الله : الطعم 
مع الجنس ف المطمومات » والمنية مع الجنس فى الأنمان . 

حجة ألى حنيفة رضى أله عنه » قوله صلی الله عليه وس : « المنطة بالخنطة 
مثلا عمثل والفضل ريا إلى آخر الحديث » وحه السك ره ۽ أن هذا الحديث 
قد أوجب كون الماثلةشرطاً » والماثلة بين الشيثين باعتبارالصورة والممنىفالميار 
والمعيار هوالكيل والوزن فسوى الذات والخنسية فى الصورة والمعنى فيظهرالقضل 
على ذلك فيتحق الربا » لان الر يا هو الفضل والمستحق فالمعاوضة الخالى عن 
العوض » والذىيؤٌ يد هذا أنه روى مكانقوله مثلا ثل كيلا كيل » وفى الذهب 
وزنا بوزن » فدل على أن الكيل والوزن هو المؤثر فى الربا مم الإنسية و إليه 
الإشارة فى قوله صلى الله عليه وسل < لا تبيعوا الدرم بالدرهمين ولا الصاع 
بالصاعين »6 . 

ححة الشافين رمه الل من وجوه : 

الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « « لا تبيعوا الطعام بالطمام إلا سواء 
بسواء » رتب النى صلى الل عليه وسل على وصف المطعومية » وهذا الوصف 
يناسب تحر ي الررباء لان الطعام تتعلق به الحاجة الأصلية و بذلك القدر الزائد 
من مثل هذا الشىء يقتضى تفويت ما تنعلق به الحاجة الأصلية وأنه يناسب امنع 
فإن قالوا : إنهيقتضى "وسيم الطعام على الفير » قلنا : بذل الزائد يقتضى تو ينه 
على أن المصاحتين إذا تعارضتا فتقديم امالك أولى فئيت أنه وصف مناسب ء 


وا المذكور عقيبه يقتضى كون الحرمة ممللة به اتاق العلماء على أن الحكم 
عقب الإضت اسي همال به 

الجواب عنه : أن فى الحديث استثنى الال بقوله سواء بسواء » قلراد منه 
تساو مما فى الكل » إذ المذكور فى صدر الكلام هو الطءام » وهو عينواستئتاء 
الال من العمن لاجوز فلابد من تقدير شیء نصح ده الاستثناء ؛ وهوعموم صدر 
الكلام فى الأحوال » أىلا تبيعوا فى جيم الأحوال من المساواة والقاف_لة 
والمجازنة إلا فى حال المساواة » والمراد بالتساوى هو المساواة بالكيل بالإجماع » 
فدل على أن الكيل هو العلة والوصف المذكور وهوالطعم أوالمنية لبس عناسب 
فلا يصح التعليل به لآنه من أعظم وجوه المنافع » والسبيل فى مثله التوسعة 
والإطلاق بأباخ الوجوه لشدة الاحتياج إليه دون الحرمة . 

الثانى : أن الملة عند الإمامين » إما الكيل أو الطعم » والتعليل بالكيل 
لا يجوز وإلا لكان ما ليس يكيل غير رباء فيازم التخصيص ف قوله صلى 
الله عليه وسل « لا تبيموا البر بالبر إلا سواء بسواء » وذلك خلاف الأأصل 
فثبت أن الكيل لايصلح علة فتمين الطعم للعلية . 

الراب أن الف عسل في لديف اد ا أن إلا سواه 
بسواء حال فيقتهى عموم الأدوال» وتلا الأحوال لالستةهم إلا فا يدخل حت 
الكيل دون ااطعم والتخصيص وإن كان على خلاف الأصل لك : ثبت بالدليل 
والقر ينة وقد وجدت القرينة . 

مسألة : مذهب ألى حنيفة وأصحابه رضى اله عنهم : أن الجنس أو القدر 
بانئراده يحرم النسا . وعند الشافعى رحمه الله لا عرمه . 

ححة ألىحنيفة رضى الله عنه : قولهصلى الله عليهوسل «إما الربا فىالنسيئة » 


ا 


وهذا نسيئة فيكون فيه الربا فيحرم لقوله تعالى: ( وحرم الر با) ولأأنه قال : (الر با) 
من وجه ينظر إلى القدر أو الجنس » والنقدية أوجبت فضلا فى المالية إذ النقد 
خي رمن النسيئة » فيتحقق شبهة الر دا وهى ملحقة بالحقيقة احتياطا فيحرم » وهنا 
لفاك والسدكن تدر أو احص E SR‏ رفني لق 
قتحرم به شبهة الر با وى النسيئة إعمالا لادليل بقدرالإمكان . 

حجة الشافعى ر 5 اله : العمومات المقتضية بحل البيع لاتجارة مطلقا لقوله 
تعالى : ( إلاأن تكون جارة عنتراض ) وقوله تعالى : (وأحل اله البيم ) والقرآن 
أولى من الخبر ' 

الجواب عنه » قد خص عن العمومات الد كورة حرمة الربا لقوله تعالى : 
( وحرم الر با) والعام إذا خص منه البعض باص جوز تخصيص بءض أفراده 
يخبر الواحد والقياس فيخص المتنازع يما ذ كرنا من الآدلة 

مسألة : مذهب ألى حنيقة رضى الله عنه » أنه يحوز بيع الرطب بالعر مثلا 
عل يدا بيد ٠‏ وعند الشافعى رحمه الله لا جوز . 

ححة ألى حنيفة رضى الله عنه : أن الرطب مر لقوله صلى الله عليه وسل 
حين أهدى إليه الرطب « أو كل تمر خيير هكذا » و بيم المر يمثله جائز لقوله 
صلى الله عليه وسل : 3 المر بالكر مثلا ثل » ولان الرطب لا يمخلو إما أن يكون 
كرا أولا » ظن كان تمراً جاز البيع بآخر الحديث » وهو قوله صلی الله عليه وس 
« إذا اختاف النوعان قبيعوا كيف شك » 

حجة الشافى رحمه الله » قولهصلى الله عليه وسلحين سل عن بيع الرطب 
لمر أينقص إذاجف » فقيل : نعم » فقال عليه الصلاة والسلام : لاأذن» . 

الجواب عنه : أنمدارهذا الحديث عن زيدبنعياش وهوضعيف عند أهل التقل. 


N+ —‏ سه 


مسألة : مذه بألى حنيفة وأصحابه رضی الله عم : أن منباع سينا حلى 
بالفضة اة درم فصاعدا وحليته خسون درها ودفم من امن مسین درها جاز 
البيع وتكون الفضة عقابلة الفضة والزائد مقابلة السيف » وهذا إذا كانت الفضة 
اللقدرة مناز بد ما فيه ا ذكرنا بأن تكون المقدرة مائة » و إن كانت مثله أوأقل 
منهأو لا يدرى لا يجوز البيم» وكذا لوباع قلادة فيها ذهب وجواهر بذعب أزيد 
مما فى القلادة جاز » فيكون الذهب عله والزيادة عقابلة الجواهر . ومذهب الشافهى 


حجة ألى حنيقة رضى الله عنه » أن تصرف العاقل يحمل على الصحة » وقد 
أمكن هنا امل على الصحة بأن تكون الفضة والذهب لما والباق بمقابلة الباق 
والذی بو بد هذا ما رواهالطحاوى » عن سعيد بن جبير »عن أبن عباس رضى الله 
عنهما » قال: اشترى رسول ا ته صلی الله عليه وسل السيف الحلى بالئضة » وعنه 
عن ابن المبارك عن الحسن أنه كان لايرى بأسا بأن يباع السيف الفضض 
بأ كثر مما فيه الفضة بالنضة والسيف بالفضل . 

حجة الشافمی رحمه الله » ما روى عن حنش أنه كان مع فضالة بن عبيد الله 
فى غزاة قال فصارت لى ولأأصحابه قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن 
أشتريهاء فسألت فضلة فقال أنزع ذهبها فاجمله فىكنة واجمل ذهبك فى كفة 
لا تأخذ إلا مثلا بمثل فإنى سمعت رسول الله صلی اللّهءليه وسل يقول : « من كان 
يعن باه واليوم الآخر لا يأخذ إلا مثلا بمثل > . 

الحواب عنه » أن الأمى بالفصل من قول فضالة لامن قول رسول الله 
صلی الله عليه وسل » وهو ليس بحجة عنده » فقد جوز أن يكون أمر بذاك على 
أن البيم لايحوز عنده فىهذا الذهب حتى يفصل » وقد جور أن يكون أمر بذلك 


جح کے 


لإحاطة عله أن تلاك القلادة لاتوصل إلى عل مافيها من الذهب إلا بعد أن يفصل 
أو مكون ما فمها من الذعب أ كثر من المن » والذى بو يد هذا ماروى عن فضالة 
ابن عبيد قال : اشتريت بوم حنين قلادة الو فر ورا فيها ذهب وخدف 
فنصاتها فوجدت فا | کار من الى عشر دازا + فذكرت ذلك تی صل الله 

ما قال : د لا باع حت تفصل > . 

مسال : )مدهب ألى حنيفة رضی الله عنهء أنه وز بيماللحمبالشاة كيف 
ما کان . وعند الشافعى رحمه الله لا يحوز كيف ما كان . 

ين أىحنيفة رضى الله عنه : أن المقنضى وازهذا البيع ثابت وهو النص 
العام كقوله تمالى ( وأحل الله البيع ) وقولهتعالى : (إلاأن نكون مجارة عن تراض ) 
وا مائع منتف وهواحمال الرباء لأن علة الر با القدر مم الجن سكا مر » وهومتتف 
هنا » لآن الاحم موجود والحيوان غير موجود . 

حجة الشافعى ا 

أنه عليه الصلاة واللام نبى عن ذلك فلا بزاد على كلام الرسول صلىالله عليه 
وسل » ونصنا خاصونصكم عام والخاص مقدمعلى العام . 

الجواب عنه : انهلافم آنا اص ءقدم على العام عند نابل المام عند نا كاتخاص 
على أن ماذ كرنا من العام قرآن فيقدم على خب 

مسألة مدهب ألى حنيفة رضی اف عنه: أنه لو اشترى شيئاً بدرأم معينة 
أو بدنائير معيئة لا بتعينان -تى جاز للمشثرى أن سك تلك الدرام والدنانير 
و يعطى مثلهما » ولو هلكتا قبل التسام لاينفسخ العقد و يطالب بتسلم مثلهما . 
وعند الشافى رحمه اه يتعيئان . 
)١(‏ راجم التكتالطريفة (ز) )١( ٠.‏ تابع فى ذلك العاقمى شيخه عمد يناسن (ز) . 
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حجة ای حنيفة رضى الله عنه 

أنحم الشرع ف الأعيان أنالبيم يتعلق به وجوب ملمكها لاوجودها فان 
وجودها شرط البيع » لنبى النى صلى الله عليه وسل عن بيع ما ليس عند 
الاونسانلا حکه » وفی‌جانب الأ مان يتعلق بهوجودها ووجو بها معا حتىجازالشراء 
بشمن ليس فىملك المشترى فلوصح التعيين انقلب الك شرطا فلاجوز . 

حجة الشافمى رحمه الله : 

أن البيع وقم على الدنانير والدرام العينة وهى أولى من الطلقة فلا يجوز 
إبدال ماهو أولى بما ليس بأولى بدون رضى مالكه . 

الجواب : أنالتعيينلبيان امقدار لاغير إذ المن نابت ف الذمة بالدرام للطلة . 

مسألة : مذهب ألى حنيقة رضى الله عنه جواز بيع العقار قبل القبض . 
ومذهب الشافعى رحمه الله : عدم ج أزم. 

<محة ألى حنيفة رضى أله عنه : 

أن ركن البيع صدر من أهله فى محله فيكون التنذى للجواز ثاب والمانع 
منتف وهو عرف البيع .وقول تان( إلا أذتكون ممارة عن براض )۰ 

حبجة الشافى رحمه الله : ما رواه حكم بن حزام رضى الله عنه : عن النى 
صلی ال عليه وسل أنه قال : « إذا أبعت شيعا فلا تبيعه حق تقبضه »> وهو نص 
صر بح ف المسالة . 

الجواب : أن المراد بالحديث ما ينقل ويحول ؛ لآن الحديث مملول بفرض 
اتساج العقد على اعتبار الملاك عملا بدلائل المواز : والحلاك فى المقار غيرجائز 
والذى یو بد هذا ماذ کر المنقول صر يحا » وهوقوله صلی الله عليه ولم : «من‌ا بتاع 
طماما فلاییمه حتیبقبضه» وق الصحيحين «من‌ابتاع طماما فلاببعه حت يكتاله» . 


سد لم اد 


مسألة : أهل اعخلاف ذ كروا ثلاث مسائل بمنم الرد فيها بالعيب عند 
إلى حنيفة » ولا يمنع عند الشافمی رضى الله عنهما . 

اوها : ان الزيادة امنفصلة المتولدة من الأصل بعد القيض يمنع رد الاصل 
وحده بالعيب فيه عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وعند الشاقعى رحمه الله : 
لا يمنع رده فيرد الأصل مكل المن و يقبض الواد وحده بلا ثمن . 

وثانيها : أن وطه الثوب يمع الرد عند أنى حنيفة رضى الله عنه > وعند 
الشاقفى رحمة اللّهء لا يبئعه . 

وثالئهما : أنه إذا اشترى عبدين صفقة وقيض أحدها ووجد بأحدها عي 
قانه بأخذها أو يدعهماء وليسله أن يأخذ السام ويرد ا لمعيب » عند أفى حنيفة 
وعند الشافى رضى ألله عنهما : له أن برد المعيب خاصة . 

جيجه ألى حنيقة رض اله عنه فى الأولى : 

أنه لا سبيل إلى ردالزيادة مالأصل ء لآن البيع م برد علیما قصداً فلا برد 
عليه الفسخ فلا جيل إلى ردالأصل وحدهء لآنه لوسامت الزيادة للمشترى بلا 
من تكون ربا وهو حرام . 

وحجته فى الثانية : أن الرد بالعيب فسخ المقد ودفعه من الأصل فيقمالوطء 
الموجود فيه منه فى ل غير ملوك » وهو حرام فلا يجوز الرد بالعيب . 

وحجته فى الثالئة : أن الصفقة تم بقبضها فتكون الزيادة تفر يق للصنقة قبل 
ليام وهو منوى عنه + وذكر صاحب السكتاب دليلا لألى حنيفة عاما » وهو أن 
اأرد ضرر » وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لاضرر ولا ضرارق الإسلام » 
ثم تال نصنا خاص ونصكم عام وا خاص مقدم على المام » وهذا لابرد على ما كرنا 
من الدلائل على أن العام عندنا كاتخاص . 

حجة الشافمى رحمة الله : 
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أن البى صلى الله عليه وسار قذى بالرد بالعيب وهذا مطلق «تناول ججميع 
ال.يوب ؛ وأيضا ترتيب جواز الرد على قيام العيب ترتيب الحكم على وصف 
يناسبه فيدل على كونه معطلا به فيعم الحسكم لعموم العلة . 

الجواب : أنه لا عکن حمله على القيام فانه لم يقض النى صلى الله عليه وسل 
ارد على العاقد يجميع العيوب » بل الحديث يقتضى أنه قضى بلرد فى عيب 
هو ليس ,مام » ثم قوله المطلى يتناول جيم العيوب ليس بصحيح فن المطلق 
ومتناول لفرد غير معين و إتما المتثاول للجميم العام واأطاق غير العام » وارد 
و إن كان معللا بالعيي لكن العلة إنما تعمل عند عدم المانع فى السئة وقد وجد 
المانع إلا فى المتنازع فيه وهو ما ذ كرنا من المعايب . 

مسألة : مذهب ألى حنيفة رضى الله عنه : أنه يوز للمشترى أن يزيد لابايع 
فى المن بعد تمام البيع ويلتدق بأصل العقد . ومذهب الشافعى رحمه الله : 
أنه لا يصح على اعتبار ابتداء الصلة . 

حجة ألى حنيقة رضى الله عنه قوله تعالى : 

) ولاجناح عليكم فم راضيتم به من بعد الفر يضة ) والتراضى بعد الفر ضة 
إنما يكون بالزيادة عليها فاذا جازذاك فى المهر جاز فى العن لعدم القائل بالنصل » 
ولأن للعاقدين ولاية دفمالعقد بالكلية بالافالة فأولى أن يكون للها ولابة التغيير وها 
بالزيادة بغيران العقد ءن وصف مشروع إلى وصف مشروع » وهو كونه رابحا أو 
خاسراً أو عدلا لجاز لما ذلك . 

حجة الشافعى رحمه الله : لوصح هذا الإلحاق لصارت الزيادة جز من امن 
وهوغيرجائز , لأنجعلها جزءاً من الن إذا كان معبقاء المقد الأول لزم أنيقال: 
إنه قد اشترى ملك نفسه لنفسه وهو حال؛ و إن كازلا مم بقائه فهو يضاعال لأن 
الام لف العقد الأول البقاء المزيل ولامز بل إلاهذا الإلحاق و يلزمهالدور وهومحال . 


0 


الجواب عنه : أنا تختار أن الزيادة جم لمت جزماً من اهن لكن مم بقاء 
ذات العقد الأول مم تغبير وصفه م نكونه جائزاً إلى كونه عدلا فهومشر و ع فتصح 
الزيادة وتلنحق بأصلالمقد فكا ن العقد وقم على هذا القدار» لأن وصف الثى. 
يقوم به لا وصقه وعلى اعتبار الإلتحاق لا يكون مستويا ملك نفسه اتفه 
ولا تكون الزيادة عوضاً عن ملك . 

ا : مذهب ألى حنيفة رحمه ان : 

إذا اشقرت هاري او بالف در م تقبضهاءم باعوام نالبايع بآفل مااشتری منه 
قبل نقد الثمنلاحوز البيم الثالى . ومذه ب الشافنى رمه ال أنه يجوزالبيم الثانى ٠‏ 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه 1 

ماروأهالدارةطنى عن بونس ب نألى إسحاق عن أمه العالية بنت أ يفم قالت : حججت 
أنا وأمحبيبةرضىالله عنها فدخلنا علىعائشة رضى الله عنما . فقالت طاأمحبيبة ياأم 
للؤمنين : كانت لىجارية و إتى متها منزيد بنأرق نائمائةدرم إلى المطاء ءو إنهأراد 
أن ببيعه! فابتءنهامنه بست مائة درم نقد فقالت : بسا اشتريت بنّمما اشتريت » 
وأبلنى زيد ن ارام أنه قد بطل جهاده مم رسول الله صلی الله عليه وسل إلا أن 
توب » نلو كان جائراً لما قالتعائشة مثل ذلك الوعيد» فانقيل: لعلها أنهاقالت : 
ذلك لإرتكاب ا حرام ليع شمن جل إلى العطاء وأنهفاسد لكونه بيعا إلى أجل 
جهول ففسد البيع الأول إمالة الأصل » وفسد الثانى لكونه بنى عليه . قلت : 
إنما قالنه لارتكابه الحرم » وهو ششراء ما باع بأقل هما باع قبل نقد الثمن ؛ لأن 
البيع إلى العطاء جائزءند عائشة رضى الله عنباء'ذ كره فى المبسوط » فذلك الوعيد 
لا يكون لكونه بيما إلى العطاء بل لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن 
ماعا من النبی صلی الله علميه وسل إذ الدقل لا ببندى إلى ذلك » ولآن الثمن 


سس “يي مسد 


ل يدخل فى ضمانه » فإذا وصل إلبه المبيع ووقعت المقاصة فىستمانة » وذلكالياق 
بلا عوض فيكون ربا وهو حرام . 

حجة الشافعى رحمه الله : 

العمومات » وهو قوله تعالى : ( وأحل الله ابي موحرم الربا) ٠‏ 

والجواب عته : أنا قد بينا أن فيه معنى الر با » فيكون جوابنا بهذا النص 
على أن ن الحديث نص خاص ف الباب فلا يترك بعام صوص . 
ْ مسألة : ذهب أى حنيفة رضى الله عنه : أنه أو اشترى ااثوب بالخر يكون 
البيم فاس فس لا باطلا ء وكذا لو اشترى الجر بالثوب . وعند الشافعى رحمة الله 
البيم باطل فى الصورتين . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

فا إذا اشترى الثوب بالخر » لأن المشترى إلما قصد الثوب بالخر » 
لأنه هو المبيع وفيسه إعزاز الوب دون الخر » لأن الثمن وسيلة فبق 
ذ كرالخر ممتيراً فى :للك الثوب لا فى نفس الجر حتى فسدت التسمية 
ووجدت قيمة الثوب دون الجر ء وكذا إذا باع الجر بالثوب يكون البيع فاسدا 
لا باطلا » لأنه يمتهر شراء الثوب بالخر لكوئه , بيع مقايضة » فيكون كل وأحد 
منهما هنا ومبيعا » ولكن رجحنا فى الجر جهة 7 ترجيحا انب الفساد على 
البطلان صونا لتصرف العاقل على البطلان بقدر الامكان . 

حجة الشافعى رحمه الل 

أن الإجماع ينعقد على أنهذ! البيم منهى عنه فيكون باطلا » وأيضا أجمنا 
على أنه لوقال : اشثر یت هذا تلز بر بهذا الثوب يكون البيه باطلاء فكذا لوقال : 
اشتريت هذا الثوب بهذا اعأخز يرأيضا يكونباطلا إِذ لا تفاوت بين المقدبن . 

الجواب عنه : أن النعىعن الأأفعال الشرعية لايقتضى البطلان بل يقتضى 
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أن يكون مشروعا بأصله غير مشرو ع يوصفه کا عرف فى أصول الفقه » وقد عملنا 
عوجب اأنهى وقلنا بأن هذا البيم فاسد , والنهى لا يقتضى البطلان » فإن البيع 
وقت النداء يوم الجمة منهى عنه » ومع ذلك يقيد اللاك بالاجماع لكون النهبى 
لمعنى فىغيره يخلاف النوى عن بيع ار وا لخر والكتزير بالدراهم وعن بيع المضامين 
والملاقيح إذ النهى فى هذهالاشياء مستعار عن الق لعدم محلية الحرواخواتهللبيم وما 
ذكره من الإجماع ف الدايل معنو ع اذ كرذ ا نالبيع ف الصورتين فاسدعند نالا باطل . 

مسألة : تصرفات الفضولىموقوفة عند أفىحنينة رضىاللهعنه : على الاجازة 


وعلد الشاف رجه ال اط 


فی 
حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 
مارواء الترمذى عن حكير بن حزام أن رسول الله صلى الله عايه وسل : بمنه 
ليشترى له أضحية بدينار فاشكرى أضحية » قر بها دينار؟ » ثم اشترى 
مكانه أخرى » خاء بالأطحية والدينار إلى رسول الله ص_لى الل عليه وسل : 
فضحى بالثاة وتصدق بالدينار ۽ وعن عروة البارق قال : دفم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسل دينار؟ لأشترى له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداعما 
بدينار وجئت بااشاة الأخرى والدينار إلى النبى صلى ا عليه وسل فد كله 
ما كان من أعره » فقال له : « بارك الله لك فى صفقتك > فأجاز ما فعله 
ودعا له بالبركة وهو فضولى فی بيع الشاة الأولى » لأنة اشتراها بالوكلة عال الموكل 
فيكون لاك موكله . فإن قيل : يجوز أن يكون وكلا مطلقا لافضولياء قلنا: 
م يوكله إلا ىشراء أضحية أو شاة فلا يكون و كيلا مطلقا » و إا تصدق بالديتار 
لأن قك أن سرف الأشحة إل ااقراء » وعدا ادنار متاه نها فكزه 
إمسا كه ء ولأن تمرف الفضولى صدر من أهله فى محل ولاضرر فى | نعقاده فينعقد 
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موقوظا حت إذا رأى المالك فيه مصلحة أتفذه و إلا أبطله . 

ححة الشافعى رحمه الل : 

قوله عليةالصلاة والسلام: «لاتبع ماليس عندك» فل أنبيع ملك الخير لا يجوز 

الجواب عنه : أن المراد بالنهى بيع المعدوم أو البيم البات » ور 
تقول عوجبه . 

مسألة : إذا اشترى الكافرعيداً ماما يجوز شراؤه عند ألى حنيفةرضى الله 
عله » ٠‏ و على البيع من سل أو والمتق . وعند الشافمى رحمه الله لا يصح . 

جه ة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

العموماث » وهى قول تعالى : ( وأحل الله البيم ) وقوله تعالى : 
( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ولان الركن فى التصرف صدر عن أهله 
فى مله عن ولاية شرعية » فيصح ورتب عليه حكه » أما الركن فظاهر » 
وأما الحل فلان العبد الل محل الك الكافر ا لوأسم » > وهو عبد الكافر 
أو ورثه الكافر » وأما الولاية : فلآن الكافر مالك على التصرفات كلها ) 
ولكن يجبر على إزالة ملكه عنه دفعا لضرر استخدام الكافر إياه والذل 
فى الانتفاع لا عجرد النسبة مع المنع من الانتفاع بالبيع . 

حسة الشافى رحمه الله من وجوه : 

الأول : قوله تعالى : ( ولن يجمل الله #سكافر بن على المؤمنين سبيلا ) 
فلو جاز الشراء يكون للكافر عليه سبيل » وهو منفى بالنص . 

الجواب عنه : أن هذا عام مخصوص » وهو انا اميا أنه وأسر عبد الكافر 
لا بزول عنه ملك الكافر مع بقاء الماك عليه وهذا سبيل عليه » فيخص المتنازع 
بالقياس عليه » أو المراد بالسبيل الاستيلاء عابم وقهرم . 


تأت : أن المبودية ذلة والالكبة عزة » فلو جاز كون الس عبداً 1 سكافر 
يلم ذلة الل وهرة الكافر » وذلك لا بجوز » لقوله تعالى : ( وله المزة ولرسوله 
وللمؤمئين) . 

والجواب عنه : أن الذل إتما هو فى الاستخدام » وحن لا نجوز ذلك بل 
نجيره على إزالة ملكه عنه بالبيع رعاية لمزة الإسلام ٠‏ ولآن الرق أثر الكفر 
لأمهم لل استدكف الكفار عن عبادة اله تعالى جعلهم عبيد عبيده سبحانه » 
شبوته باعتبار أثر الكفر لا باعتيار أنه مسل » ولو كان النص جرى على عمومه 
لكان يذبغى أن لا يرث المسل أصلا » لأن الرقيق ذليل حيث يباع فى الأسواق 
كالبثم » ولأسلم عز يز فلا يجوز إرقاقه » وكان ينبفى أن لا يرق رقيقاً الكافر إذا 
اسا عيده . 

الثالث : أن الإجماع منمقد على أن الكافر لا يجوز له التزوج بالمسامة » 
فلا يجوز أن يشترى المسلم » لآن الذل الحاصل لك اليين أقوىمن الذل الحاصل 
لك النكاح ء فاذا لم يشر ع الأدنى فبالآولى أن لايشرع الأعلى . 

والحواب عنه : أن القياس فاسد» لان اعاد ا شرط لصحة القاس 
ول يوجد » لأن الثابت هنا محرد نسبة الاك إلى الكافر » والثابت بالنكاح لمك 
والفسبة فكان أضر » ولأ نة لافائدة فى القول بجواز الذكاح » ثم جيره على المللاق 
فيكون عبثا » فلا يشرع بغلاف الشراء انه وسسيلة إلى الري بالبيع فيكون 
مشروعا لكونه من باب الإ كتساب » وأما ماذكره أن هناك نما خاص فمنوع 
فانه لم ينص فيه بحرمة البيع . 
مسألة : بيع السكاب المملم والحارس جائز عند ألى حنيفة رضى اله عنه : 


وغير جائز عند الشافعى رجه الله . 


س م لد 


حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

أن البى صلی اله عليه وسلم : « نى عن بيع الكلب إلا كاب صيد 
أو ماشية » » وروى الطحاوى عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
عبد الله بن عرو رضى الله عنهما أنه قفى فى كلب صيد قتله رجل بأر بعين 
درا » وعنه عن عطاء قال : لا بأس بثمن الكاب » وهو قد روى عن 
النى صلی الله عليه وسل : أن من الكلب من السحت » وفتوى الراوى 
خلاف الرواية دال على ثبوت النسخ عنده » وعمه عن ابن شاب أنه قال : 
«إذا قتل الكلبفإنه تقوم قيمته فينرم الذى قتله » فهذا الزهرى يقول هذا 
وقد روى أن من الكلب م من السحت » فدل على ثبوت الفسخ ؛ وعن ن ارام 
لابأس بثمن كاب الصيى . ورى عن مالك رجه الله : أنه أجاز بيع كلب الصيد 
والزرع والاشية . وعن عمان رضى الله عنه : أنه أجاز ب بيع الكلب الضارى 
ألهر » وجمل على قاتله عشر بن من الاربل» و مال انر ده < راسة واصطياداً 
قال اللہ تعالى : ( وما عدم من ا سر ا 
والبازى لجامع دفع الحاجة إذ الاحتياج إليه حاصل وجر يان الشيح على أنه لابوجد 
إلا بموض فتمس الحاجة إلى جو بز بيعه . 

حجة الشافعى ره الله : 

قولەصلی الله عليه وسل : « من الكل ب خبيث »فيكو نحراما : لقوله تعالى : 
( ورم عليهم اللبائكث ) . 

الجواب : أن هذا الحديث مول على أنهكان ذلك فى بتداء الإسلامقاءاً لم 
عن اقتناء السكلاب کا كانت عادتهم » و بهذا أص بقتل الكلاب وغسل الاإناء 
من ولوقها سا »ثم فسخ ذلك حين تركوا الاقتناء» لان كلب الصيد مخصوص 
عنه بالحديث الذى رو نا فنص غيره قيا 8 عليه . 


مسألة 3 : لا وز بيع لبن النساء فى قد » عند ألى حنيفة رضى الله عنه . 
وعند الشافم ہی رجہ أله : يجوز . 

حجة ة ى حنرفة رضى أب عنه : 

أنه جزء لأدى » والأدى بجميم أجزائه مکرم > قالالله تعالى : (ولقدكرمنا 
ض آم( فيصان عن الا بتذالالبيع» ولا فرق فىظاهر الروأية بين لبن الرة والأآمة 
وعن ألى بوس ف رحمه الله :أنه يجوز بيع لبن الآمة »لأنه يجوز بيع ننسها » فكذا 
بيع جنا » وجه الظاه رأن الرق حل فى ننسهادون اللبن » لآن الرق يختص يمحل 
القوة » وهو الى ولا حياة فى اللبن . 

حجةالشاف ىرحمهالله: : أنهمنتقم به ف.سجوزبيعه لقولهتءالى : (وأحلالله البيع) . 

الجواب عنه : أنه ليس كل منتقع به يجوز بيعه » فإن الزء منتفع به » 
ولا جوز بيعه بل محل البيع النفس دون جزء الآدى . 

مسألة : إذاعقل الصبىكونالبيع .الب لهاك جالالرع نأذ زه الولف تمرف 
البيع والشراء نع ذتومرفه عندألى حنيقة رض ىأل عنه. وقالالشافم ى رحمه الله لا ينفذ 

حيحة ای حنيفة رضى أله عنه : 

لتمالی: ( وابتاوا وا أىاختيروا عقوم وجر وا المروممرقتهم 

50 حت إذا تبيدم نهم رشداً أ أىهداية فى التصرغاتدفه” لم الهم أمواهم من 
غير تأخير ع نحد البلوغ »ففى هذا النص دلبل ظاهر على اختباراً واه فى التصرفات 
ولا بحصل ذلك إلابمواز تصرفهم »> فدلت الأية على جواز تصرفهم باذن الولى 
ليختبر بة النقصازلا<مال الوقوع فى الحسران ء ولآآنالتصرفالمشروع صدر من 
أهله فى عله عن ولابة شرعية فوجب تنفيذه . 

نم اعم أن تصرفات الصبى على ثلاثة أقسام : ماهو تفم حض كقبول المبة 


الاه سم 


فهوجائر منه و إن أذن الولى » وما هو ضرر خض : كالطلاق؛ فهوغير جار منه 
و إن أذنالولى ‏ وما هومتردد بين النفم والضرركالبيم والشراء ع فهوجائز باذن الول . 

حجة الشافى رحمه الله : 

أن الصى المأذون من جهة الولى » إما أنيكونله عق لكامل أولا » فإن كان له 
عقل كاءل فلا يكون للولى عليه ولابة » لأنه إذا كان كامل المقل فشقتهعلى ماله أ كثر 
من شفقة وليه عليه » وتصرفه فىماله أصلحء نتصرف غيره» فينقطم عنه تصرف 
الولى فيجوزتصرفه» فان لم يأذن له الولى وليس كذلك بالإجماع » و إن ل يكن له 
عق ل کامل لا تصح تعر فاته لا نه حينثذيكون تصر سيا لفسادماله » وهولا بحوز ٠‏ 

الجواب عنه : أنه قد حصل له أصل العقل » ولكن لا بكال بل فيه قصور 
فينجير برأى الولى فلابد من إذنه . 

مسألة : إذا اختلف المتبايمان فى مقدار الجن بعد هلاك المبيم لم يتحالف 

للتباسان ‏ عند انى حليفة رجه الله والقول قول المشترى . وعند الشافنى 
رجه الله : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الاك . 

حجة ألى حنيفة رطى الله عله : 

أن البى صل الله عليه وسل PD:‏ أبعت التحالف عند قيام السلعة 
حيث قال : « إذا اختلف المتبابمان والسلعة قالمة تحالفا وترادا » وذلك 
التحالف والتراد فيه لا يمكن إلا بعد قيام المبيع 0 
نم البائع يدع زيادة المن » والمشقرى ينكره ؛ والقول : قول المنكر مم 
لقو صلى الله عليه وسل : د البينة على المدعى واليمين على م ا 6 - 
المشترى ينكر دعوى البائع فيتحالفان ٠‏ 

الجواب عنه : أن الشترى بعد قبض المبيم لا يدعى شيئا » لان المبيع 


سام له 2 لكن بق دعوی البائع فى زيادة الثمن » وام رى اڪره 
م 
لة : أهل الحلاف بذ كرون ثلاث مسائل فى كتاب الل . 

7 : قال أبو حنيفة رض الله عنه : لا جوز بي بع اسم فى الميوان ولاق 
منقطم الجنس وقت العقد » ولا وز إلا مجلا . وقال الشافمى ره الله : يجوز 
الم فى المسائل الثلاث : 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه فى الأولى : 

أن ابی على الله عليه وسل نهى عن الل فى الحيوان ولأآنه بعد ذ كر 
الأرصاف بق فيه تفاوت فاحش ف المعاى الباطنية فيقضى إلى المنازعة فلا موز . 

وفىالثانية : قولهصلى اش عليه رم : د لال لفوا فيالعار حتى بدو صلاحها » 
وجه المسك به » أنه صلى الله عليه وسل : لم رد به النعى إعن بيعها لأنذلك 
الجواز فيه ثابت بشرط القطم » فعرف أزالمراد يد 

وفى التالئة : قوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « من أسل فى شىء فليسم 
إلى أجل مملوم » رواه الجاعة » ولأنه شرع رخصة دفماً الحاجة المقلس » فلايد 
من الأجل ليقدر على التحصيل ٠‏ 

حجة الشافى رحمه الله من وجوه : 

الأول : قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) . 

الجواب عنه : أن هذا العام خصوص مته البعضء يقوله تعالى : ( وحرم 
الرب! ) فيجوز مخصيص المتنازع فيه يها ذكرنا من الدلائل ٠‏ 

الثالى : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالم بينم بالباطل 
إلا أن تكون تبحارة عن تراض منكم ( 


عه لدم 


اواب عنه : قد خص منه البعض أيضاً فأنه لا يوز الربا » وإن وجد 
القراضى بين المتعاقدين فيخص المتنازع فيه يما مى من دليلنا . 

الثالث : قوله صلى الله عليه وسل : «لاحل مال المسل إلا بطيب من نفسه» . 

والجواب عنه : كامس وآن الربا لاحل » وإن كان من طيب نفس 
المتعاقدين . 

الرابع : أنه صلى الله عليه ول دفن ف الل » وهذا يتناول جيم 
أنواع الل » إما لعموم القضية أو لآن ترتيب المي على العف الاب 
مشعر بالعلية ضم الح بعموم الع ية . 

والجواب : أن الألف واللام فيه للمهد دون الاستغراق » والممهود هو المعلوم 
بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « من أسلف فليساف فى كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معاوم > قلا يضح السك بعمومه لعدم عمومه » ولان سل أنه عام 
لكنه قد خص منه مالم يكن إلى أجل لوم » فيخص المتنازع ,عاذ كرنا من 
الدليل » ولمذا قال الخصم إتما يصح اللي بإيجاب وقبول من له البيع إلى أجل 
معلوم » فتضيط الصغة كيرا لوجود موصوف مقدور التسلم عند الول بعوض 
مسلم فى المجلس ب فلما شرط هو هذه الششرائط مع أن الحديث عام ليس فيه هذه 
الشرائط جاز اميره أن يشترط شروطا أخرى يا عنده من الآدلة . 


« كتاب الرهن » 


مسألة : لا جوز رهن الشاع عند ألى حنيفة رضى له عنه . وعند الشاففعى 
وجه الله : جوز . 

حجة ألى حنيفة رضى أله عنه : 
قوله تعالى :رهاق صوق )لزنا انس تق أذ لايكون ارعن إلا مقبوضاً 
والمشاع لا يمكن قبضه » فلا يكونحلا لارعن 

ججة الشافعى رجه الله من وحوه : 

الأول : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالمقود ) ورهن المشاع عقد 
فيحب ألوفاه ده » ومن ضرورتة سمة رهن المشاع . 

الجواب : أن الآية التى ذ كرناها خاصة فى باب الرهن » وماذ كرتم من الاية 
عامة » وقد خص مما العقود الفاسدة » فانه لا يحب الوظء فما » فيخص المتنازع 
بالدليل المذ كور . 

الثالى : أن ا > أنه إذا لم يؤد اراهن الدين يبيع 
الم رع رهن ويستوف دينه من أنه » والمشاع يجوز بيعه » فبتى بهذا المقصود 
قیجوز رهنة 8 

وكات أن الاستيفاءيالبيع من أحكام جواز الرهن ‏ وهومشروط بالقبض 
بالنص الذى ذ كرنا » وهو لا يتصور ف المشاع ء فيكون هذا التعليل فى مقابلة 
النص فلا يقبل . 

مسألة : لايجوز راهن أن ينتفع بارهن بالركوب والاستخدام وشرب البن 


— Q۹7 


بدون رطى المرنون » و يكون جيم الزوائد رها م الأصل » عند ألى حنيفةرطی 
الله عنه . وعند الشافنى رحمه اله له الانتفاع بالركوب وشرب الابن 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه قوله تعالى : ( فرهان مقبوضة ) ولو مكن 
الراهن من الانتفاع بالرعن بدون رضى المرمن لايق مقبوضاً » إذ الانتفاع لايمكن 
إلا بالاسترداد مئه» وحم الرهن المبس الدام بالدين 

حجة الشافمى رحمه الله من وجوه : 

الأول : أن منافع الرهن مال لأن الطبم ,ميل إلبها » ولا جوز استيفاؤها 
لغير الراهن بالإجماع فلو 0 يمكن استيفاؤها لاراهن كان ذلك إضاعة وذلك 
لا جوز انهى النبي صلى الله عليه وسيم عن إضاعة الال 

والجواب : .إنما الرهن الذى هو عين كالابن والتمر والصوف يمكن بقاؤه 
أو بقاء قيمته ٠‏ فيكون رهن مع الأصل فيأخذه الراهن بعد أداء الدين » فلا يكون 
إضاعة » وما ايس بين كالمنافم فيمكنه الانتفاع باذن المرتمن ولو م يأذن له » 
فهى أعراض ليس لها بقاء فلا تكون من الأموال » ولن سامنا أنها من الأموال 
لكن الراهن رضى بتعطياها حيث حسه بالدين 

الثالى : قوله صلى الله عليه وسلم : « الرهن عى كوب محاوب » وعلى من 
رکه نفقته » له غنمه وعليه غرمه» والاستدلال “من وجوه : 

الأول : أن الحديث دل على أن الرهن قد يكون مکو با محا با » وليس 
ذلك لغير الراهن » فتعين أن يكون ذلك لاراهن 

الثالى . أنه قال : «على من رکه تنقته» أثيث فيه جوازالر کوب ء ولم يثبت 
لغير الراهن فوجب كبوته له 

الثالك : قوله : «ل غنمه وعليه غرمه هذا الضمير لا يمكن رجوعه إليه . 


۷ ا 


والجواب عنه : أن هذا الحديث «وقوف على أنى هر برة رضى الله عنه ولو 
كان رفوع فقد روى يحبى بن ممين : أن أباهر يرة رضى الله عنه افق بخلافه » 
وذلك بوجب قدحاً ف الرواية لأن عم لالراوى يخلافه دليل على نسخه » إذلاجوزله 
الحلاف مالم ,تبين له ناخه ء أو مل الحديث على أنه كان يجوز ذلك للمرنهن 
فی ابتداء الإسلام » ثم تسخ ذلك بقوله صلى لله عليه وسل : د كل دين جر ا 
فهو حرام > فلم بنعين كرنه علو با وس كو با لغير الراعن » ولو سل حة الحديث 
وعدم نه وأن المراد به الراهن لكنا تقول : إ نه خير الواحد فى مقابلةالا ية 
وهو قوله تعالى : ( فرهان مقبوضة ) فلا يصح التمسك به » إذ حمل على أنه يجوز 
له ذلك برضى المرمن . 7 

النالك : أن الراهن يلاك رقبة الرهن » وملاك الرقية يكون سيدا لجواز 
الانتفاع فيجوزله ذلك . 

الجواب عنه : أنه اا تعلق حق المرنهن استيناء لدينه» لاوز ا 
ولو اعتقه لَنعَد عتقه عند أىحنيفة رضى اله عنه » ويؤخذ منه قيمته و ەل رهئاً 
مكانه . وعند الشافى رجه اله : لا تعد عتقه . 

1 حجة ألى حنيغة رضى الله عنه : 

قيله على عليه وسل : : « لاعتق إلافماعلكدابن آدم» والاستئناء من الافى 
إثبات ۲ فوجب أ يجوز التق فا بكرن ملوكا للاتان » والرهن ملوك لأراعن 
بالارجاع فبصح إعناقه . 

ححة الشافمى رجه الله : 

أن إعتاق الراهن يكون سب ازوالحق المر نهن عن الرهن و«وضرر فى حقه 
فلا جوز لفوله صلی الله عليه وسل : « لاضرر ولاضرار فى الإسلام » 1 

الجواب عنه : أن ضر المرنهن يندفم بأخذ الدين من الراهن إن كان اللدين 

(ع = ۷) 


حالا : أو يأخذ قيمته وجعلها رهناً مكانه إن كان الدين مؤجلا » و إن كان معسر 
سعى العبد فى قيمته وقضى به الدبن فلا يتضرر . وأما القول يدم المتق 
فأضرارها على العبد يث لا يندفم ضرره ألا » والذى 3 كرناه أولى . 

مسألة : الرهن مضمون عند ألى -نينة رضى الله عنه بأقل من قيمته 
ون لقان« إن غلك فى ا و ا ا ا 
مستوفياً لدينه حا » وإن كانت قيمة |! هن أ كثر فاافضل أمانة » و إن كانت 
أقل سقط من الدين بقدره ورجع بالفضل . وعند الشافعى رحمه اله : الرهن كله 
أمانة إذا هلاك فى بد المرئهن لا سقط شىء من الدين ٠‏ 

حجة ألى حنيفة رصى الله عنه : 

ماروا هالطداوى عن عطاء ب نأنىرباح أن رجلاارتهن قرسا فات‌الفرس فى يد 
المرنهن » فقال رسول الله صلا عليه وسل : « سقط حقك» وعنهايضاً أنالأامة 
الثقاتالفقهاء رفوا إلىالنىصلى الله عليه رسا أنهقال : « الرهن يما فيه » أوهو 
مروی عنعمر وعلی وعبد ا لله نسعود» وجماعة من الفقهاء الذين ينتهى إلى قوم 
مثل سعيد بن المسيب وعروة بن الز بير والقاسم بن مد وهی بكر بن عبد الرحمن 
وخالد بن زيد والحسن البصرى وشر ب وعطاه رضى الله عنهم أجممين . 

حجة الشافعى رحمه الله : أنه لم يوجد فى هذا الدين الإبراء ولا الاستيفاء 
فلا يسقط » أما أنه لم بوجد فيه الإبراء فظاهر وكذا لم يوجد فيه الاستيفاء » لأن 
هذا الرهن لو كانت جارية لم يحل للمرمبن وطؤها حال الياة » ولا يجب عليه 
تكفينها بمد اموت » ظذا لم يوجد الإيراء ولا الاستيفاء وجب أن يبق الدين 
كا كان » لأآن الاصل ف الثابت البقاء . 


(1) أخرجه أو داود فى المراسيل عن عطاء (ز) ٠‏ 


الجواب عنه : أن الثابت للمرنهن بد الاستيفاء » والرهن وثيقة لجانب 
الاستيفاء » فيثيت الاسقيفاء بوت «لثاليد والحيس منوجه ويتقرر بالهلاك » 
ولكن الاستيفاء يتم المالكية » وأما العين فأمانة وهذا كانت نفقة المرهون على 
الراهن فى حياته وكفنه عليه بعد مماته » ولآن ماذ كنا من الأحاديث وأقوال 
الصدابة والتابعين لا يكرك يبذا التعليل . 

مسألة : إذا خلل الجر بااقاء شىء فيها كاللح وغيرهل ذلك الال و يطهير 
عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وعند الشافعى رحمه الله : لا ل ولا يطهر . 

د ری أن عذه : 

قوله ف ان عليه وسل : لانم الإداما تفل »مطلقا فيتساول خل! جر بالتخليل 
ور روه ملى الل عليه وسل : « خير خاک خل خر » مطلةافيةناول التخليل 
ولأن التخليل بزيلالوصف النسد الحرم عن الجر وهو الإسكار » ويثمت الصفة 
النافعة له وهى تسكين الصفراء وكسر الشبوة والتغذى به والإصلاح مباح » وكذا 
الصاح النائع المصالم اعتباراً بالخلل و يدباغة جلد اليتة . 

حجة الشافمى رجه الله من وجهن : 

الأول : أن الله تعالى أ باجنناب ار بقولهتعالى : (فاجتنبوه) وفىالتخليل 
اقتراب م اجر يحرم : 

لواب عند أن الاقتراب النهى عنه هو الاقتراب لاشراء والبيع وغيرها 
مما فيه إعزازه : وأما الاقتراب لإزالة الوص فال فسد منه » فيجوز كالاقتراب للاراقة 
والتخليل أولى من الإرافة لما فيه من إحراز مال يصير به حلالا منتفماً به 

الثانى : أن أبا طاحة رضى الله عنه سأل ای مل ال عليه سل عن ایل 
حمر اليتائى فأصه باراقنها » فلو كان التخليل جائن؟ لأعىهبه فى حق اليتانى . 


م — 


الجواب عنه : أن هذا بول على أنه كان فى | بتداء التحر بم حين كان النبى 
صلی انه عليه وسل | يالغ فى إزالة اخخر و إراقتها زجراً لهم وقاماً عن العادة 1 ألوفة 
با کا آعم تل الكلاب وغسل الإاء عند ولوغهاسيعا » و خو رالا یتام پو مذ كانت 
جائزة الإرافة » 2 ليست عل فى حق المسفين وكافل الهم إا يجب عليه 
عن اال اکب أض خا ۾ وإن کن له دة اة قيرز مانا 
لمات عانة جا إذاءترسن الكثار بيان السلان وأسرام فنالا نلتفت إلى 
ذلك ولا نكف عن القتال . 

مسال ؛ إذا اشترى رجل متاعا فأفلس ولا يقدر على أداء الثمن لاينفسخ 
البيع عند أنى -نيفة رضى الله عنه بل البائع أسوة الغرماء فيه . وعند الشافعى 
رحمة الله : ب البيع وأخذ المتاع . 

جحة ألى خنيفة رضى اله عنه : 

قوله صلىانَ عليه وسلم : 2 إذامات المترىمفاأفوجدالبا ثم متاعه بمينه فهو 
أسوة الغرماء » وقوله صلى الله عليه ول « أا رجل باع لعة E‏ 
قد أفلس فهو ماله بين غرمائه » . 

فان قبل فى إسناده ابن عراش وهو ضعيف فيكون ميسلا ٠‏ قلنا : قد و'قه 
أحمد » و إن كان هرسلا فهو حجة عندنا » وقد أحتج به الخصاص وأمنده . 

حجة الشافى رحمهاٌ : 

قوله صلی ال عليهو-ل: دمن وجدعين مال عند رجل قدأ فلس ته وأحق ب ممنسواء » 

الجواب عنه : أن انراد به الوديمة والعارية وأمثانها دون اليم + ولهذا قال 
من وجد عبن ماله وهو الوديعة والمارية . وأما البيع قم ببق بالبيع + ن أمواله 
حقيقة ؛ وكان حمل الكلام على القيقة ل 

مسألة : قال أبوحنيفة رضى الله عنه لا حجر على الحر الباغ السفيه وتصرفه ٠‏ 


جا اوداهت 


فىماله امز » و إن كان مبذر؟ لاله » قال الشافمى رحمه الله : تحجر على السفيه 
الضيم لاله وعنم عن النصرف فيه . 

حدة أبىحنيفة رضى الله عنه : قوله تعالى : ( ظن كان الذى عليه اجى 
صفياً أو ضعيفً الآية ) قد ثبت للسفيه ولاية المداينة » وماروى ان حبان بن 
منقذ) كان يدون فى المياءات فأب أهله رسول الله صلی الله عليه وسل فطل.و|حجره 
قنهاءالنى صلی الله عليه وسلم عن عنالبيم » فقال ارول الله : لاصبر لى عن البيع » 
قال عليه الصلاة والسلام : « إذا بعت فقل لا خلابة ولى الخيار ثلائة أيام » فقد 
أطلق فى البيع وا جره » ولآنه حر مخاطب عاقل قد تصرف لمن ا 
فلا حجر عليه » لأن فى ساب ولايته إهدار آدميته و إلحاقه بالبهام » وهو أشد 
0 من التبذيزء فلا يتحمل الأعلى لدفم الاد ۾ لاف مالو كان فى الحجر 
دفم ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمذتى الماجن وا مكار المفاس 

ححة الشافمى رحمه الله : 

أن السفيه يضيع ماله فمالا فائدة فيه فيحجر عليه نظر؟ له » لقوله تعالى : ( ولا 
تؤتوا السفهاء واک انی 1 الله لک قياما ). 

الجواب عنه : أن جهور افر بن قالواء» هذا خطاب لكل من علاك مالا 
أن يعطى ماله لأحد من السةهاء قريب أوأجنى رجل أو اعرأة » بمله أتيضيمه 
فا لا يشبغى » وطذا قال : أوالكر . . والأصل كلا المقيقة » ول يقل : 
أموالم م ۽ وهو حول على اول البلوغ إلميحد بصير 6 » فهو هس وعشرون 
سنة (9) أيه إذا بلغ هذا الد لابد له من حصول رشد بال أثر الصبا عنه . 

مسألة : الصاح على الإنكار جار عند أف حنيغة رضى الله عله : وهو 
حبانن مود لآ د ری کان بن قال عات لآمة أصابت رأسه . أنظ رالمدوط لالسرخسى 
کتاب الجر ج٤‏ ۲س ۱١۷‏ . من نخ رقم ففه فيه عامالخر کاا کور یرنه أحد 


فك أن ا وسسده اثدناعشيرة فوفد له بعد سنة وبلغ ابنه فی سن انی عشرة 
سدة ابضاً هكذ! تقدير إلى حنيفة © 


س ۳ ده 


قول عمر وعلى وابنعياس وحذيفة ری اعنم . وعندالشافمی رحمه الله : باطل 

ححة فى حنيفة رضى الله عنه 

قوله تعالى (والصلح خير) وفوله صلى اه عليهوسل :د کل صلح جائ فیا بين 
المليين الاصاحاً أحل حرام أوحرم حلالا» وما روى ابن عر رضى الله عنهما أنه 
قال : ردوا الخصومى يصطلحوا فإنفصل القضايا يورث بيدكم الضفااق » وماروى 
أنأعرابيا جاء إلى مان رضى الل عنه فقال : إن بنى عمك عدوا على إلى وقتلوا 
أولادها وأ كوا ألبانها فصالحه عم : على إبل بمثل إبله من غير كير . 

حجة الشافعى رجه الله : ' 

الحديث الذىرو يناوهوقولهصلى الله عليه وا« كز ص لجاز إلا صاحاحرم 
حلالا أوأحل حرا ما» و<هالاستدلال بها نالمدعى إذا كان كاذب فقد أخذ حراما و إن 
كان صادقافقد حرم هذا الصاح حلالا ل نه ادع الكل ثم أخذالبعض و حرم ال صف البق 

الجواب عنه : أن ترك الحتى أو دفم الال جار لدفع الخصومة عن نفسه 
وافتداء الین » وقد روى عن حذينة بن المان أن رحلا ادعى عليه حقاء تقال : 
خد عشرة ولا محلفنى فألى فقال : خدذ عشر بن ولا حلننى فألى إلى ار سین ١‏ 
وهذا صلح مع إنكار » فلو ل بجر م بفله الصحابى > ولأن الأصل فى الأموال 
مباحة والحرمة لق النير » فاذا رضى قد ارتفم الحرم فلا يكون فى الصلح على, 
الأتكار تحر بم الال ولاحليل الحرام » على أن المرادبالحديث أحلحراما لعينه 
كاللثر أو حرم حلالا لمينة كالمسل والسكر وغيرهما , ثم لو سانا اتہر () فهو 
من الأحاد فل بترك به القرآن » وهو قوله تعالى : ( والصلح خير) . 

مسألة : الحتال عليه إذا مات مذلسا من غير قضاء الدين عاد الدين إلى ذمة 
المحيل عند أ حنيقة رضى الله عنه » وهوقول عمر وعهان وشر يبح رضى العم 
وقال الشافبى رجه الله : لا يمود . 


)4 اشير الى ضع الحديث . قال الْدّعبى فى المسعدرك واه . (زاء 


ا ا لك 


حجة أىحنيغة رضى الله عنه : قولهصلى الله عليه وسل : « لصاحب الحق‌اليد 
واللسان » ودين الحال عليه كان على اليل » و إنما رضى باننقاله إلى الحال عليه 
بشرط سلامة حقه إليه إذ هو المقصود من الوالة » و إذا لم يلم له فخت الوالة 
فيرجع الدين إلى ذمة المدبون » ولأن عنان رضى الله عنه فى مود الدين إلى ذمة 
الحیل » وسئل عر رضى الل عنه عن هن المسألة فال : بعود الاين إلى ذمة 
الحیل » لاتوى على مال امری مسل » فقد روى ذلك عرفوعا » ومثله عن شر يم 
من غير نكير . 

وحجة الشافى رجه الله : 

أن البراءة قد حصلت مطلقة بالولة » هذا برت الذمة مرة فوجب أن 
لاتصير «شفولة عة أخرى » لأن الاصل ف الأص بقاڙه على ما كان . 

الجواب عنه : أن البراءة كانت مقيدة بسلامة حقه » لان المقصود من الموالة 
وصول حق صاحب الدين إليه » فاذا مات ملسا لم يحصل مقصوده » والحوالة قابلة 
فسخ فافخ » فصار كوصف السلامة فى المبيع . 

مسألة : إذا مات الرجل وهو مغاس فتكفل رجل عنه لاغرماء ٠‏ لا يصح عند 
فة ری الله عله ای کی أحكام الدنيا فلا يطالب به ولا حبس » بل 
يكون متبرعا فى إسقاط دين اليت » وعند الشافى رمه الله يصح فيطااب 
به فى الذنيا . 

َة أن حنيفة رضى اه عنه : 

أن السكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة » والميت لم تبق له ذمة فلا يمكن 

إلبها ولأنه كفل بدين ساقط » لآن الدين هو القصد حقبقة » وها 


کے 


يوصف بالوحوب 6 لكنه فى الک مال ل يؤل إليه وقد عجز المت بتفسه و بخلفه 
ففاتت عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة » فإذا سقط لا تارم الكفلة عنه . 

حدة الشاقى رحمه الله : 

ماروى أنه صلى الله عليه وسل أى محنازة رجل من الأنصار ليسلى عليه 
قال :« هلعل صا دن » قالوا : نعم‌دیناران > قال : أثرك اوةه *# 
قالوا : لا . قال : ص_لوا على صاحبک » لقال أبوقنادة : هما عل بارسول الله ء 
فتقدم البى صلى الله عليه وسل فصلى عليه . 

الجواب عنه : تمل أن يكون أبو قتادع قال ذلك وعدا بالتبرع إلأداء » 
وهذا لما أدى قال له صلی الله عليه وسل «الآن بردت جلده'2)0» ولا زاع فى 
أحكام الآخرة » ققد أمكى تصديده فى حق أحكام الآخرة حتى لا يبق للغريم 
أن يطالبه بالدين فى الآخرة وصححناه فى حقها » لآن الدبن لا يسقط بالوت 
فى أحكام الآخرة , والحلاف إىا هو فى أحكام الدنيا ولا دلالة فى الحديث 
عليه ۽ فإن التبرع بأداء الدين جائز من غير أن يثبت عليه ولا كلام فيه . 

مدألة :الكفالة بنفس من عليه الدين تصحعندأفىحنيقة رضى الله عنه » وهو 


قول عمر وعمان وابن مسعود وان عر وحر بر ن عبد الله وأفى بن كەب وعمران 
ابن الحصين » والأشعث بن قيس رضى الله عنهم » وقال الشاففى رجه الله 
دحة ألى حنيفة رضى الله عنه : 
قوله صلی اله عليه وسل : « العم غارم » من غير قصل بين النفس 
والمل > وهذا فيد مشروعية الكفالة بنوعية » إذ الرعے هو الكثيل »> وجاء 


» (ز)‎ ٠ اخرجه ابن ابى شية‎ )١( 


س 0هل س 


فى تأوبل قوله تعالى فى سورة يوسف عليه السلام (لنأرسله مع حت تؤتونموثقاً من 
لله ) . قال ابن عباس رضى الله عنهما موتا أى كفيلا بنفس الاخ المبعوث 
مہم » وقال الله تعالى ( أوفوا بالمقود ) والكفلة بالنفس عقد فيجب الوقاء به » 
وقال الننى صلى الله عليه وسل : « المسلمون عند شروطهم > . 

ححة الشافى رجه الله : ۰ 

أن اللكفالة بالنفس فى الحدود والتصاص باطلة فكذا فى الأموال والجامم 
أن إحضار الشخص لا قدرة له عليه . 

الجواب عنه : أنه يقدر على تسليمه بطريقة أن يملم الطالب مكانه فيخلى 
بينه وينه » أو يستمين بأعوان القاضى » والحاجة ماسة إليه » فلا مانم من الجواز 
على أنه تصح الكفالة بنفس من عليه الحد » فلا يجوز القياس عليه وإن لم 
يصح بنفس الد » وأو سل القياس فمو صدود عقابلة ما ذ كرنا من القران 
والحديث وأفمال الصحابة رضى الله عم والله أعلم 


كتاب الوكالة 


مسألة : الوكيل بالبيم يجوز بيمه بالقليل والكثير عند ألى <نيفة رضى الله 
عنه . وعند الشافى رحمه الله لا يجوز بنقصان فاحش » وهو قول صاحبيه 
رحمهما الله . 

أن التوكيل بالببع مطلق فيجرى على إطلاق ىغيرموضع النهمة والبيم بالنبن 
بيع ربها يرغب فيه عند سامة امالك عن السلمة واحتياجه إلى الُن فيدخل 
حت التوكل . 


ا لد 


ححة الشافعى رحمه الله : 

أن البيع بالغبن ضرر والظاهر أن الموكل لا يرضى بذلاك » فلا يجوز 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » على أن مطاق 
الى بنقيد بالمتعارف ء وهو البيم ثل القيمة فلا يدخل البيع بالذبن بحت 
مطاق الت وکل لانه غير متعارف » ولهذا لو وکاه بشراء الخد فإنه يتقيد بزمان 
الحاجة إليه » أو وكله بشراء التحم فانه يتقيد يزمان الشتاه . 
والتبرم من الغبن كا ذكرنا » ومسألة التوكيل بشراء المد والفحم وتقييدهما بزمان 
الحاجة ممنوع على قول ألى حنيفة رضى الله عنه والمركل قد رضى برأى الوكيل 
حيث أطاق له الوكالة بالبيع » فلو كان غرضه النقييد لما أطقه . 


الجواب عنه : أن البيع بالغين متعارف عند شدة الاجة إلى المن 


مسألة : الوكيل بالخصومة لو أقر على »وكا فى محاس القاضى جاز إقراره 
عليه عند أن حديفة رى الل هته 6 وعتد الشافى رجه الله الا وز 
إقراره عليه . 

حدة اى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله تعالى : ( ولا تنازعوا فتفثاوا ) فالظاهر من حال امل : أن يوكله 
باتقصودة يمن المنازعة والإنكار والمنازعة عند ظهور الحق لكونه مبجورا 
شرعا ل+واز أن لا يكون الإنكار والمنازعة عند ظهور الق تملوكا له والمليك يما 
لا علكه الإنسان حرام فيحمل على الجواب الح إقرارا كان أو إنكارا 
يطريق إطلاق اليب على المسبب » فالواب الق قد يكون عنده الإفرار فلا 
يحل له الإنكارء فجاز إقراره 5 جاز إنكاره إذا كان محقا فيه فيملاك مطلق 
الجواب دون الإنكار بعينه . 


CO aE‏ نسدد 


حجة الشافى ره الله : 

أن الوكل مأمور باناصوءة وهى منازعة » الإقرار ضدء لآنه مساللة » 
والأمر بالثىء لا تناول ضده فصار کا لو وكله فى باب ادود والقصاص فا نه 
لا ولك الاقرار فيه » فكذا فى غيره . 

اواب عنه ناس من "أن اللو رن شرع فل مون الو كل 
به فیراد به مطاق الجوابء ولا مكون الإقرار دا له . وأما فى الحدود 
والقصاص » فان كان الموكل هو المدعى فأفر عليه وكيله يما قط الحد 
نقذ إقراره عليه » وإن كان الموكل هو المدعى عليه ققد قام المانم 
من تنفيذ إقرار الوكيل عليه »> وهو الشيهة المتمكنة فيه والدود تندرىء 
پالشات . 

مسألة : قال أو حنيفة رض الله هنه : لا يجوز التوكيل اتاصومة إلا 
برضى اعلصم إلا أن يكون الموكل مر يضا أو غائيا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا » 
وقال الشافعى رحمه الله : جوز التوكيل من غير رضى اتخصم . 

ححة ای حنيفة رضى لله عنه : 
س أن الجواب مستحق على الخصر » وطذا يكاف بالحضور عند القاضى 
للجواب والناس متفاوتون ف اللخصومة . قال صلى الله عليه وسل : 0 إن 
لتخصمون لدى وامل Ke,‏ أن حجته من بعض » فيمكن أن ياحقه 
الضرر بدعوى الوكيل لكونه عالما بالحيل والنزو ير فيتوفف عل رضاه . 

حيجة الشافى رجه الله : 


أنه جوز ذلك فى حق المر يض والمرأة الحدرة مطلقا فكذا فى غيرهماء 


س ړو س 


والجاءم التوسل به إلى حصيل المقصود . 

الجواب عنه : أن الجواب غير مستدق على المر يض والمسافر ولأن فما 
من الضرورة مالا نى » وكذا فى المرأة الحدرة » لأا لو حضرت لا مكنا 
أن تنطق حبق يابا فيازم :وكيلها . 


كتاب الاقرار 


مسألة : إذا أقر الرجل فى مرض ءوته بديون وعليه دين فى صحته أو 
بديون ازمته فى مرضه بأسباب مملومة » فديون الصحة المعروفة الأسباب تقدم 
على الديون الى لزمته في المرض با قرارهعند ألى<نيفة رضى الله عنه ٠‏ وعندالشانفى 
رجه الله دين الصحة ودين امرض يستويان . 

حدة ای حنيفة رضى الله عنه : 

أن القوق إذا اجتدمت فى مال الميت يقدم الأقوى كالتجهيز يقدم على 
الدبن والوصية والميراث؛ ودين الصحة أقوى » لله ظهر بإقراره فى وقت لم 
لم يعاق بماله حق أصلا » ول يرد عليه نوع حجر » ونا صح إعتاقه وهبته 
من جميم الال ؛ وفى المرض ورد عليه نوع حجر وهذا لا ينغد تصرف إلافى الثاث 
فكان الأفوى أولى . 

حدة الشافى رحه ألله : 

أن إقرار ار يض فى مرض الوت أقرب إلى الصدق لأآنه آخر عهده من 
الدنيا وأول عهده من الأخرة ؛ فيكون خوفه أ كثر » ويكون أبعد من الكذب 
فإذالم يكن الإقرار فى حالة المرض أولى فلا أقل من أن يكون مساويا . 


سد هم و لد 


الجواب عنه : أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطل حق ااخير» 
وف إقرار المر يض ذلك » لأن حق غرماء الصحة تعلق بم ذا المل استيفاء » 
وذا منم عن النبرع إلا بقدر الثلث » وفى حلة الصحة لم يتملق حتهم بالمال 
لقدرته على الا 55اب ففترق حال الصحة والمرض . 

مسألة : إذا أقر المر يض لوارثه «لعين أو لدين لايصم إلا أن يصدقه 
ار عد أنى حنيةة رضى الله عنه . وقال الك فى رحمه الله يصح . 

حجة الى حنيعة رفى أله عنه : 

قوله عليه الصلاة والسلام : « لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين > ولاه 
تعاق حق الورثة اله فى مرضه » ولهذا عنم من التبرع على الوارث أصلا » 
وفى مخصيرص البءض به إبطل حى الباقين لاف الإقرار به للاجنبى لانه 
غير مهم فيه . 

حجة الشافمى رمه الله : 

أن دلالة الإقرار على الصدق فى مرض اموت أ 
الصحة » فإذا صح الإقرار فىحلة الصحة فى حال المرض أولى . 


الثر من دلالته عليه فى 


' الجواب عنه باافرق بين الحالين فى عدم تعلق حق الغير ماله فى حال 
الصحة وتء نه فى حالة المرض . 

مألة : العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لا يضمن عند ألى حنينة 
رضى الله عنه : وهو صردى عن على وابن ٠سمود‏ وشر م والحسن وإبراهم النخى 
والثورى رضى الله عنم وقال الشافعى رحمه الله : يضمن . 


د ه١١‏ د 


مارواه الدار قطن ۽ عن عرو بن شعيب » عن جده » عر:_التبى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « ليس على المستعير غير المغل ضهان > امغل لمان » فاذا لم 

حجة الشافمى رجه الله : 

قوله عليه الصلاة والسلام : « على اليد ما أخذت حى ترد » و بعد اللاك 
يتمذر الرد صورة فيلزمه الرد معنى بأْزوم الغمان . 

الجواب عنه : أن المراد منه الأخذ بذير إذن ال ات غصيا » وهنا اوأخذ 
عل سبيل الوديمة لابجب عليه الضمان بالهلاك بالارجماع » فمل أن المراد منه الأخذ 
ا 


کتاب المت 


فاا ا کے :ردق هداس ر ایا اا و 
ملك القاصب عند ألى <نيفة رض الله عنه . وقال الشافى رجه الله 
لاعل» . ۰ 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

أن المالات ملك ببدل العبد » والبدل قابل لاتقل من ملك إلى «لاك فيملكه 
القاصب دفا للذرر عنه كل لا جتمم البدل والبدلعنه فى ملات رجل واحد » 
وهو مالك . 

حجة الثافمى رحمه اله : 


أن النصب عدوان محض » فلا يصلح سببا لاك كال المدبر . 


E‏ سم 


الجواب عنه : أن أداء الضمان مشروع يصلح سببا لماك بخلاف الدبر 
لأنه غير قابل للنةل من ملاك إلى ملاك ظافترةا . 

مسألة : لو قطم رجل يدى عبد إنسان أو فقأ عينيه » فالولى بالحيار إن شاء 
دفم عبد إلى الجانى وأخذ قيمته » و إن شاء أمسكه ولاشىء له فى النقصان » 
عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وقال الشافعى رحمه الله : بضمنه كل القيمة 
وكا 

حبجة ألى حديفة رضی الله عنه : 

أن مالك العبد ملاك بدله امه فوجب أن خر ج العبد من ملكه » و إلالزم 
اجم بين البدل والميدل عنه وهو عال ٠‏ 

حجة الشافعى رحمه الله : 

أن العبد كان فى ملاک مالكه » والاصل ف کل شیء بقاؤه على ما كان » . 
والضمان بمقابلة الدرن قيبق العبد فى .لاك مالكه الأول . 

الجواب عنه : أن المبد فيه معنى المالية » ومعنى الأدمية » فوقمتا على 
الشببين منها ء فبالنظر إلى الأدمية يجب الضمان بإداء الغائب لاغير كا فيالحر » ٠‏ 
وبالنظر إلى المالية ليس له أن بأخذ كل بدل المين مم إمساك الجثة كا ايس له 
ذلك ف المال بأن خرق ثوب إأسان خرقا فاحشا فإنه يأحذ القيمة ويدف الثوب 
إلى الفارق » وليس له أن مسك الثوب و يأخذ القيمة بالمام . 

مسال : رة الدستان المغصوب أمانة فى بد الغاص ب إذا هلكت لاضان عليه 
عند أى حنيفة رضى الله عنه إلا أن يتعدى فيها أو يطليها مالكها فيممها . 
وقال الشافمى ره الله : مضمونة . 


= 11۲ سس 


ححة الى اة رضى ان عنه : 

9 ساب الان الغصب ؛ وهو عبارة 8 إزاله اليد اة »> و إثبات اليد 
الممطلة > ود الالك ا تكن اة ع الزيادة حتى يزيلها الغاصب 5 

ححة الشاقء ی رجه اله : 

أ المقصود من ذلاك البستان الثمرة » فيكون غصبه غصباً للثمرة » 
والمقصوب عضمون 0 4 3 

الجواب عله ' أنه لا 5 أن قصب البستان صب الثمرة ¢ إذ البستان 

ا لا ص الا 5 ماغصبه إلا أن ينقص باستماله » فيغرم 
النقصان عند ألى حنيقة رضى الله عنه . وقال الشافم و و ا لا ضمنہا . 
2 اق رضى الله عنه : : 

إجماع الصحابة رضى الله عنهم : أنهم حكوا فى ولد المغرور بالقيمة والمقر 
ول كوا بضمان المتمة » ولوكان الضمان واجبا كوا به . وروی أن رجلا استحق 
لاقة فقضى له النی صلی الله عليه وس لم بها » ولم ينقل أنه قغى بوجوب الاجر » 
ولآن المنافم لا عكن غصبها و إتلانها لأنه لا بقاء ها . 

حجة الشافعى رحمه الله : 

أن النافم أموال متقومة حتى تضمن بالعقود وكذا بالخصوب ء لأن الغاصب 
منم الماك من الاننفاع فيضمن بقدر ماءنعه من الانتفاع » لقوله تعالى : ( فن 
اعتدى عليك فاعتدوا عليه شل مااعتدى علي ) . 

الجواب عنه : أنههنع كونالمنافم أموالا و إنما تتقوم فى ضمنالمقد بالتراضى | 
لقيام العين مقامها کا عرف فى موضعه » والنص يفتغى أن يكون الضمان باشل 


2 ٣ س‎ 


ولابمكن المائنة بين الأعيان والمنافم لآن المنافع أعراض لابقاء هه والاعيانباية 
قلا مائلة بيسهما فلا يمكن إيجاب المين بمقابلة المنفعة . 

مسألة : إذا غصب رجل حنطة من آخر فطحنها زال ملك المالك عنما 
وملكها الغاصب وضمن مثل تلك الاتطة عند ألى حليفة رضى َه عنه . 
وقال الشافى رحمه الله لا ينقطم حق المالك . 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه : 

أن الغاصب أحدث صنعة متقومة صيرت حق ألمالك بها هالكا من وجه 
ونا تبدل الاسم وفات ممظ المقاصد وحقه فى الصنعة ألم من كل وجه فيترجح 
على الأصل الذى هو قات من وجه . 

حدة الشافعى رحمه أل : 

أن العين باقية فنبق على ملك الماك » إذ الأصل فى الثابت بقَاوه على ما كان 
عليه وتتبعه الصفة . 

الجواب عنه : لانم أن الأصل باق من كل وجه بل هو عاك من وجه 
5 مياء وما قلنا رعاية للجانبين فإن حق الملك ينجر بأخذ المثل وح 
الناصب بضيم فى الصفة بلا جابر فالمصير إلى ماقلنا أولى . 


مسألة : إذا غصب ساحة فبنى عليها انقطم حق المالك ولزمه قيمتها 
عند ألى حنيغة رضى الله عنه ٠‏ وقال الشافهى رحمه الله أن يخرب البناء 
وبأخذها. 
ححة ألى حنيفة رضى الله عنه : 
أن فيا ذهب إليه لصم إضرار بالفاصب بنقض بنائه من غير خلف 
(مسم) 


۱س 


وضرر الماك فما ذهبنا إليه محبور بالقيمة فكان أولى » فصار كا خاط بالخيط 
المغصوب بطن ولده » أو أدخل اللوح المخصوب فى سفينة . 

حجة الشافعى رجه الله : 

أن عين ألمالك باق وهو غير راض يزوال ملسكه فله أخذء . 

الجواب عنه : أن هذا منقوض فما إذا خيط بطن إنسان بالخيط المغصوب 
فإنه ليس له شق البطن وأخذ اعفيط وإن كان عين ملكه باقيا فك لا يجوز 
له أخذ الخيط لدفع الضرر من النفس فكذا ليس له أخذ الساحة لدفم الضرر 
عن المال ء قال عليه الصلاة والسلام : « حرمة مال المؤمن المسلم كحرمة دمه » . 

مسألة : إذا غصب رجل جارية إفسان وهى حبلى فا نقصت بالولادة فهو 
فی ضبان النادب ' فان كان فى قيمة الود وفاؤه حبر النقصان بالولد وسقط ضمانه 
عن الغاصب عند أي حنيفة رضى الله عنه. وتال الشافمی رجه الله لابنحبر 
النقصان بالولد ٠‏ 

حجة ألى حنيغة رضى الله عنه : 

أن سدب الزيادة والقصان واحد وهو الولادة فلا يعد نقصاتاً » فلا بوجب 
ضھانا کا لو غصب جارية فوزلت ء ثم منت أو سقطت أستالها ثم نبقت . 

حجة الشاف رجه الله : 

أن الولد ملك الماك فلا يصلح جابراً للك نفسه 5 إذا حلت الولد قبل 
ارد وصا رکا إذا جز صوف شاة أو قطم قوائم شجر غيره . 

الجواب عنه : أن سبب النقصان هاهنا القطم والجز وسبب الزيادة النموقل 
يتحد سبب لز يادة والنقصان وفمانحن بصدده أمحد سبب الزيادة والنقصان فأفترةا . 


= و - 


مسألة : إذا أتلف المل خر الذنى يضمن عند أنى حنيفة رضى الله عنه 

وقال الشافعى رمه الله لا يضمن 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

أنتقوم ا لخر باق فى حقأهل الذمة إذ الخر لم كاذل لنا وحن أمرنا بت ركبم 
وما يدينون و إذا بق التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم فيجب الضمان لقول على 
رضى الله عنه : « إما بذلوا الجزية ليكون دماؤم كدمائنا وأموالم كأموالنا » 
و جب الضان بإتلاف مال متقوم لناء فكذا باتلاف ماهم . 

حجة الشافمى رجه الله : 

قوله صلى الله عليه وسلم فى حت أهل الذمة : «لم ماللساهين وعليهم ماعلى 
المسلمين»”'' وا لخر فحق الل غير مضمون » فكذا لايكونمضموناف حق الذى . 

اواب عنه : أن اسل يعتقد حرمته ومأمور باجتنابه عنه فلا يكون فى حقه 
متقوما بخلاف الذى انه يستقد إباخته » وحن امنا بتركهم وما يدينون » ونا 
لو باع الذبى الجر لذعی جاز بيعه فانه غير منوع عن ليك الجر وتملكه بخلاف 
اسل فاقترقا . 

كتاب الشفعة 


مسألة : الشفمة تستحقبالجوار عند أبى حنينة رضى الله عنه . وقالالشاففى 
رهه الله لا شفعة بالجوار. 
حجة أبى حنيفة رضى الله عنه : 


مارواه البخارى ومسل وهو قوله صلى الله عليه وسل : « اجار أحق بصقبه » 


2 أجد مخرجه (ز) 


-315- 


ويروى لسقبه بالسين » ومعناهما واحد » وهو القرب ؛ وروى هذا التفسير مرفوعا 
إلى النبى صلى الله عليه وسل » قيل يارسول الله : « ماسقبته ؟ قال : شتمته » 
وقوله صلی الله عليه وسل : « جار الدار أحق بالدار » ينتظر له إن كان غا إذا 
کان طر يقهها واحداً رواه الثرمذى » وفى مسند أحمد رجه اله قال : قال رسول الله 
على الله عليه وسل : « جار الدار أحق بالدار من غيره » ولآن الصحابة رضى الله 
عمهم أجمعوا على استحقاق الشفعة بالجوارحتىقال على وابن مسمود رضى الله عنها :. 
أنه قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم بالشفعة بالجوار » وكتب عر رضى الله عنه. 
إلى شر بح أن يقضى بالشفمة لجار الملازق . 

حجة الشافى رحمه الله : 

قوله صلى الله عليه وسل : « الشفعة فبا لايقسم فإذا وقمت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفمة » : 

الجواب عنه : أن المراد به فلا شفعة لسيب الشركة فى فس المبيع أو حقه 
إذ المراد بقوله صلى الله عليه وسل : « الشنعة فا( يقسم > يعنى الشفعة لسيب 
الشركة فى المبيع أو حقه فلا يازم منه نى ااشغمة بالجوار . 

مسالة : الشفعة بين الشركاء على عدد رؤسهم وإن اختلفت أملا كم 
عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وعند الشافبى رحمه الله على قدر الأنصباء . 

ححة الى حنيفة رضى الله عنه :- 

أنهم استووا فى سبب‌الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون فى الاستحقاق » 
ألا ترى أنه لو انفرد وأحد منهم استحق كال الشنمة وهذا آية كال السبب . 

ححة الشافعى رجه الله : 

أن الشفعة من سراف الك فيكون على قدر الأاملاك كارع والغلة والثمرة . 

الجواب عنه : أن الشفعة تملك ملك غير فلا مجعل من ثمرات فلكه» 


س ۷اا س 
مخلاف الريم والغلة والثمرة فإنها ماء الماك » فيكون بعدد اللاك . 
"كانت الإنحارة 


مسألة : الإجارة لا تستحق بنفس العقد بل بشرط التعجيل » أو بالتجيل 
من غير شرط » أو باستيفاء المعقود عليه عند ألى حنيفة رضى له عنه . وعند 
الشافى باك فى الخال بنفس العقد . 


حح ة أي حشعة رضى اث عله : 

أن المبدل مناقم الدارشبرا أوسنة » وتلك النافع لم تدخل ىلاك المستأجر 
فى الال ء فوجب أن لا بخرج البدل عن ماكه فى الال » وحاصله أن العقد 
ينقد شيا ا فشیاً على سببء حدوث المنافم » والإجارة عقد معاوضة ومن قضيتها 
المساواة » فمن ضرورة التواخى فى جانب المنثمة التراخى فى جانب البدل الأخر» 
وإذا استوفى|لنتمةئيت الاك الأ خرائدقيق التسوية » وكذا إذا شرط النعجيل 
أو مول » لأن المساواة ث.قت حقا له وهو أبطل . 


حجة الشافى رجه أن : 

أن المنافع المعدومة صارت موجودة حكا ضرورة و العقد فيجب 
5 ذم اله من البدل بنفس العقد . 

الجواب عنه : أر2 الثابت بالضرورة يتقدر قدرها » والضرورة متحققة 
عب ر اتصحي م اامقد ولاشرورة فى حق وجوب مقابله فى الحال على 
أن الدار أقيمت مقام المنفعة فى حق إضافة العقد إلا فلا ضرورة فى جءل 
الاقم موحود حك . 


|١۸‏ س 


مسألة : وماتلف بعمه الآجير المشقرك كتخر بق الثوب من دقه ء وغرق 
السغيتة من مده مضمون عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وقال الشافی رجه الله 
لا ضبان عليه 

حجة ألى حنيفة رضى الل عنه : 

أن خرق الثوب ضرر حاصل بنمله فيازمه الضمان والداخل حت الإذن 
ما هو الداخل تحت المقد وهو العمل الصا » لأنه هو الوسيلة إلى الأثر دون 
العمل المقيد . 

ححة الشافى رحمه الله : 

أ القصارلم يقصر فى العمل » والنقصان ليس من قب له إذ لا قدرة له 
فى ذلك والآعى بالفمل كان مطلقا فينتظمه بنوعيه ا لمعيب والسليم کا جر الواحد 
ومسين القصار 

الجواب عته : أن الممين متبرع فلا يمكن تقييده بالصالل » والأجير الواحد 
صارت منافعه مملكة للمستأجر بنفس سام النفس » فإذا أجره بالتصرف فى 
ملكه صح و يصير تاليا منابه » فصار فعله منقولا إليه فكانه فمل ينفسه 
فلهذا لا بضمنه. 

مسألة : لاتجوز إجارة المشاع عند أنى حنيفة رضى الله عنه إلامن الشر يك 

وقال الشافعى رحمه الله إجارة المشاع جارة ٠‏ 

حدية ألى حنيفة رضى الله عنه : 

أن شرط جواذالإجارة» أنيكونالأجر مقابلاللتسايم » ونساي المشاع وحده 


لا بتصور فلا جوز إجارته . 


۹ س 


حجة الشافى رجه الله : 

لو أجر داره ترجاين جاز بالاتفاق مع أنه فىالقيقة أجر لكل واحد منهما 
النصن » فل أن إجارة المشاع جائرة وتسليم المشاع صمح بطر يقه > وهوالمهايأة(1) 
بأن يسكن هذا بوما » وذاك يوما . 

الجواب عنه : أن التسايم إلى رجلين بقع جلة » ثم الشيوع بتفرق المملك 
فا بينهما طارىة فلا عنم الجواز . وأما المهايأة فإتما تستحق حكا للمقد 
بواسطة الملك » وحم الثىء يعقبه » والقدرة دلى التسلم شرط العقد وشرط 
الشىء نسبقه » فبيلهما منافة . 

مسألة : لا وز الاستئجار على الطاءات المج وغيره » عند ألى حنيقة 
رضى اشع عنه . وعند الشافى رجه أت فى كل طاعة لا تنعين على الأجير 

حجة ألى حنيقة رضى الله عنه : 

مارواه التربذى » عن عمّان بن أنى العاص رضى الله عنه قال : إن آخر 
ما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن اتخنت مؤذنا فلا تأخذ على 
الأذان أجراً » ومارواه الطحاوى » عن عبد الرحمن الانصارى قال : مت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «اقرؤا القران ولاتأ كلوا به » ومارواء 
ابن ماجة » عن آي بن كهب رضى الله عنه قال : علمت رجلا القران فأهدى لى 
قوسا ففكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسل فال : لو أخنتها أخذتقوسا 
من نأر » فرددها. 

حجة الشافعى ره الله : 

ماروى أن ثفراً من الصحابة رضى الله عنهم نزلوا على حى من أحياء العرب 


. أى المناوبة فى السكنى (ز)‎ )١( 


س ۱۲١‏ س 


وكان ._يدم لدينا فسألوم هل فيكم الراق » فرق رجل من الصحابة بالناتحة 
وشرط عليه قطيما مرن القع فبلغ البى صلى الله عليه وسل فضحك وقال : 
ك 0 واضر بوا لى بسهم » وقال : « إن أحق ما أخذتم 
غلنه حرا كنات 
المواب عه ا : 
أحدها : أن القومكانوا من أه ل اهرب لجاز أخذ أمواهم بأى طريق كان . 
والثانى : أن حقالضيف كان لازما ولم بضيفوم وكان الأخذمنالضيافة . 
الثالث : أن الرقية ليست بقر بة محضة غاز أخذ اللأاجرة عايها على أرنف 
المتأخر بن من مشاخنا جوزوا أخذ الأجرة على تعليم الثرآن وال آمل ْ 


كتاب الأذون 


مسألة : المولى إذا أذن للعبد فى نوع من التجارة فهو مأذون فى اجيم 
عند ای 1 . وقال الشافى رجه الله لا صير مذو له إلاى 
ذلك النوع 1 

حجة اى اة رضى اله عنه : 

ا الإذن ى الشرع فك الحجر » والعبد بعد ذلك يتصرف بنفسه لأهليته 
لأنه بعد الرق ؛ بق أهلا بلسانه الناطق وعقله امير ء والحدر عن التصرف حق 
المولى ذإذا أسقط المولى حقه وفك الحجر فعند ذلك يظهر مالكية العيد فلا يتخصص 
بنوع دون نوع كالكائب : 

حجة الشافى رضى اللّهعنه : 

أن الاذن من المولى توكيل و إنابة لا يستفيد الولاية إلا من جهة المولى» 


N حا‎ 


وهذا لك ججره فيتخصص با خصه لاحتال أن يكون له بصيرة فى نوع دون 
آخر كالضارب ٠‏ 

الجواب عنه : أن تصرف الوكيل واقم لموكله حتى لا يكون له قضاء دينه 
من ذلك المال » وحك التصرف فى المأذون وهو الماك له حتى كان له أن يصرفه 
إلى قضاء الدين والنفقة وما استغنى عنهفخلفه المولى فيه قافترقا » وزوال المجرغير 
متجزى* فإذا زال بالنسبة إلى شىء يرول مطلةا » وحاصله أن التوكيل نيابة فلا 


مسألة : إذا رأى المولى عبد يبع ويشترى فسكت ول عنمه عن ذلك 
يصير مأذونا فى التجارة عنداً ىحنيقة رضى الله عنه . وقال الشافنى رحمه الله 
لا رقم مادنا ذلك ش 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

أن كل من رآه يظنه مأذونا فيعاقده فيتضرر به و يكن مأذونا له ووم يكن 
المولى راضيا به لمنعه دفعا لاضرر عن المسامين والغرر » فصار كسكوت الشفيع 
عند بيع الدار المشفوعة عن طلب الشفعة فإنه دايل الرضى قتبطل شفمته دفما 
لغرر فكذا هنا . 

حجة الشافنى رحمه الله : 

يحتمل أن يكون الرضى » و تمل أن يكون الخط » ويحتمل أن يكون 
للتوقف والياء فلا يئبت الاذن بالشك . 


الجواب عنه : أن ترجيح جانب الرضى على غيره بالعرف دفعا للضرر عن 
المسفمين ا ذرنا. 


مسألة : ديون العبد المأذون إذا كانت واجبة بالنجارة تتعلق برقبته 
فيباع فيها للغرماء عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وقال الشافى رحمه أنه لا باع 

ححة ای حنيفة رضى الله عنه : 

أن کون هذا تلدين ظاهر فى حق المولى بدليل أن العبد يطالب به فى الال 
فيتعاق يرقبته استيفاء لدين الاسّبلاك » والجامع دفع الضرر عن الناس ء والمولى 
قد رضى بذلك حين اذن له فىالتحارة . 

حجة الشانعى رجه الله 

أن رقبة المد كانت مماوكة للمولى ؛ والأصل فالثابت بقاۋه » فوجب ام 
ببقائها على ملك المالك فلا يجوز بيءها بدون إذن المالك كا فى سائر الآملاك . 

الجواب عنه : أنسبب الدين وهوالتحارة داخلة تحت الإذن » وتملقالدين 
برقبته استيقاء حامل على المعاملة هن هذا الوجه صلح غرضا لله_ولى فيكون 
راضيا به» نجاز ببعه بخلاف سائر الأملاك قر نه لا جوز بيعها بدون رضاه ٠‏ 


كتاب الهية 


مسألة : إذا وهب الرجل هبة لأجنيى بلاعوض فقبض ولام فل الرجوع 
عند ًلى حنيفة رضى الله عنه » وهو قول عمر وعنان وابن عمر رضى الله عنهم : 

وقال الشافعى رحمه الله : لا رجوع فا . 

خا إلى نة رضى أن عنه : 

قوله عله الصلاة والسلام : « الواهب ای مهبتة مالم شب علا » أى مالم 
يموض عنها » وروی أبن عباس رضى الله عنهما » أن الى صلى الله عليه ول 
قال : «إذا كانت الهبة لذوى رح حرم لم يرجم فیا ولو كانت لأجنى فل الرجوع »> 


۳ا 


وروی‌الطحاری عن الأسود هن عر رضى اث عنة أنه قال : من وهب هبة لذوى 
وهكذا نقل عن عل رطى الله عنه . 


قوله عليه الصلاة وألسلام : « لا يرج الواهب فى هبته إلا الوالد قما وهب 
لولده » وقوله صلی اله علية وسل : «العائد فى هبته کالکاب يعود فى قيته » . 


الجؤاب عنه : أن المراد بالحديث الأول نف الرجوع على سبيل الاستقلال 
وحن نقول يعوجبه انه لا يصح الرجوع عندنا إلا بالتراضى أو بقضاء القاضى 
إلا الوالد فان له حق اللات فى مال ولده عند الحاحة من غير رضى الولد و يسمى 
ذلك رجوعا نظراً إلى الظاهر أوالمرادبه الكراهة وهى ثابتة عندنا » وطذاشببه 
النى صلى الله عليه وسل بالكلب العائد فى قيثه لاس_تقباحه فى الرة إذ فمل 
اللكلب لا يوصف بالصحة والفساد ء و إنما بوصف بالقبح طبعاً وعادة لاستقذاره 
فلا يدل على عدم الجواز فى الک 

مسألة : لا بيوزعبة المشاع فبا يقسم عند أ حنيفة رضى الله عنه 
ولا يفيد اللك قبل القسمة وهو قول أنى بكر وعمر وعان وعلى اللخلفاء الراشدين 
الآئمة المهديين رضى الله عنهم . وتال الشافعى رجه الله يجوز 


قوله عليه الصلاة والسلام : ولا تصح إلمية إلا عوزة مقس ومة مقبوضة » 
ولأن القبض شرط فى المبة > والمشاع لا يقبل القبض إلا بضم غيره وذلك فير 


ل ع9 سم 


موهوب ولأن فى جو رزه إلزامه شيئا لم بلنزمه وهو القسمة ؛ وطفا امتنع جوازء 
قبل الفبض اثلا بارزم القسلم 

حجة الشافى رمه الله : 

قوله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا أوفوا باامقود ) وقوله صلى الله عليه وسل : 
2 لاعل مال می" مل إلا بطب من تسه 6 والاستئناء من النئى إئبات 3 
ولد المشاع قابل لأفدض بطر ةه وهو المهايأة والمتاوبة ا 

اواب عنه : أن دليلنا صر ع » ودليلك غير صر فيغرجح على دليلم 
وللهابأة تلزم فما لم يتبرع به وهو المنضة والمبة لاقت العين . 

كتاب الوديعة 


02 : إذا أودع إنسانشيئعندصى فأتلنه فلاضمان عليه » عند ألى حنيفة 
رضى أنه عله . وقال الشافی رجه الله : عليه ضهان ٠‏ 


حجة ألى حنیفةرضی لله عنه : 

قوله صلى اله عليه وسل : 9 رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ . . » 
ولأنه بالإيداع عند الصبى سلطه على ماله والظاهر من حاله الإتلاف لقصور عقله 
فيكون عنرضاء فلا يجب الان . 

ححة الشائهى رجه أل : 

أن الإتلاف لو كان قبل اللإيداع وجب عليه الضان » فكذا بعد الإيداع 
لان قول المودع انظ هذا المال لولم يكن مانم من الإنلاف لا يكون أقل من 
عدم أأرقى به فيضمن . 


— 0 — 


الجواب عنه بالفرق : وهو أنه قبل الإيداع غير مسلط على الإتلاف من 
جوته وبعده مسلط عليه فافترقا . 

ما : إذا سافر الودع بالوديمة فتلفت الايضمنها عند ألى حنيقة رضى 
الله عنه إلا إذا كان الطريق عو أو كان المالك نباه عن السافرة بها أما إذا 
لم ينهه عن ذلك ول تكن الخاطرة فى الطر يق ظاهرة لم يضمن . وقال الشاففى 
رجه الله يضما مطلقا - 

ححة ألى حنينة رضى ألله عنه : 

أن المودع أتى ما أمرء امالك به فلا جب عليه الضان ء لانه أمره بالفظ 
مطلقا وعند المسافرة لاعكنه حفظها إلا بالمسافرة بها إذ لا يمكنه أن يودع عند 
آخر وكان مأذونا له فيها والمفازة عمل للحنظ إذا كان الطر يق آمتاً » وهذا عله 
الأب والوصى فى مال الصى ٠‏ 

حجة الشافنى رحمه الله : 

مأمور المودع مأمور بحفظ كامل » والسفر ليس فيه حفظ كامل فلا يكون 
مأذونا فيه فيجب عليه ااضان بالسغر . 

الجواب عنه : انه يمنمأ نالسفر ليس فيه حفظ كامل لأنه ريعالايهد ف البلد 
من يعتمد عليه فى الحنظ وهو مضطر إلى السفر » وكان المالك ءالما بذك عادة 
فمكون مأذونا دلالة فلا يضمن ٠‏ 

مسألة : المودع إذا خالف وتعدى فى الوديعة بأن كانت دابة فركيها أو نويا 
e‏ م أزال التعدى وعاد إلى الوفاق لا بازمه الضيان بالحلاك ء عند أ حنيقة 
رضى الله عته . وقال الشافى رجه اه : : يضمن . 


5 ۹ 


حجة أهى حنيغة رضى الله عنه : 

أن الأمى بالمنظ باق بعد الملاف لأنه مطلق عن الوقت فير موقت 
فيكون يقبا ناذا عاد إلى الوفاق مكون ايا عا أعمسه به المودع من الحفظ فى جميع 
الآزمان فلا بازمه الضمان . 

ححة الشافمى رجه الله : 

وقت الخيانة زمه الضان ؛ والآصل فى الثابتالبقاء » فوجب أن يبق ذلك 
الوجوب بعد العود إلى الوقاق ٠‏ 

الجواب عنه : أن الموجب للضان هو اللحيانة » وقد زالت بالعود إلى الوناق 
فيزول الضان ولانا نعارضه بالمثل » وهو أن : الضان لم يكن واجبا قبل الليانة 
والأصل فى الثابت بقاؤه فبتى على ما كان من عدم لزوم الضان . 

مسألة : إسلام الصبى العاقل صحيح عند ألى حنيفة رضى الله عنه ٠‏ 
وعند الشافمی رجه الله لا يصح . 

أن عليا رضى الله عنه سل وعو ابن مان سنین » وروی الال وهواين 
عشرسنين » وقد صمح النى صلى الله عليه وسل إسلامه » وافنخرعلى رض ىالل عنه 
بذلك ودح به حديث قال : 

سبقتك إلى الإسلام طرأ صغيراً ما بلغت أوان حلى 

فاولم يكن إعسانه صحيحا لما افتخر به الى صلى الله عليه وسلم > ولانه أفى 
يحقيقة الاعان » وهو التصديق والإقرار والمقائق لا مكن ردها خصوصا الاإعان 
الذى لا يمكن الرد » وقد جوزنا منه ماهو نفع حض كقبول المبة » فلاان يجوز 
عا فيه سعادة أبدية وتجاة عقباو ية سرمدية فهى من أجل المنافم وعاجله أولى . 


- ۲۷ له 


ححة الشافى رجه الله : 

لو کان الإيمان صميحاً من الصبى لكان واجباً عليه » ولو كان واجبا عليه 
لما جوز الشرع تركه إذ نرك إسلام من وجب عليه كفر » والشارع لم يبز له التقرير 
على الكفر » فمل أن إسلام الصى لا يصح . وقد قيل : إن عليا رضى الله عنه 
کان وقت إسلامه بالغا ابن جس عشرة سنة . 

الجواب عنه : أنه لا نسل أنه يازم من الجواز الوجوب » ظإن أردتم أنه لا 
يجب عليه يمعنى أنه لا بام بترکه ولا يجب عليه الإيمان فل » ولكن لا يلزمه 
منه عدم الجواز والقبول إذا ألى به » فن المسافر إذا صام من رمضان يقع عن 
الفرض مع أنه لاحب إتيانه فى الحال » ولابأئم بتركه » و إنادعيت أنه لاوجوب 
عليه أصلا فهو ممنوع على ما اختاره الشيخ أبو منصور رجه الله وله مذهبا 
لآهل السنة والجاعة » وقد صح أن أول من أسل من الصبيان على رضى الله عنه 
فلا يصح دعوى أنه سل بعد الباوغ . 


كتاب التتكاح 


مسألة : الاشتفال بالنكاح أفضل مرن التخلى لنفل العيادات » عند 
أهى حنيفة رضى الله عنه وهو قول عامة الصحابة والتابمين رضى الله عنهم . 
وقال الشافى رجه الله التخلى لنفل المبادات أقضل من النكاح . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

أن النسكاح واجب أوسنة » وعلى التقديرين فهو أفضل من النوافل » لانه 
إن كان فى حالة التوقان فهو وأجب عملا بظاهر الام لقوله تعالى : ( فانكحوا 
ماطاب لكم ) ورجحانالواجب على النفل ظاهر و إلافهوسنة لقوله صلىالله عليه وسم 


۸ ل 


«النسكاح سننى فن رغب عن سفی فليس منى» وعن أنس رطى الله عنه قال: 
كان الى صلى الله عليه وس تأمس بالبا.ة0")و يهى عن التبتل مهيا شديداً و يقول : 
0 نزو جوا الودود او إلى ار بم الأنبياء 3 القيامة » رواه أحمد فى مسنده 
وعن الى ذر رضى الله عنه ان النى صلى الله عليه وسلم قال لعكاف بن اسر : 
« هل لك زوجة ۴ قال : لا ولا جارية قال : لا . قال : وأنت موسر قال : وأنا 
موسر » قال : إذن أنت من إخوان الشياطين إن من سنتنا التكاح شرارم 
عزابم وأرذال موتا م عزايم »أخرجه أجد رجه الله فى مسنده9؟ ؛ وروی ابن 
مسعود رضى الله عنه قال : كنا مع البى صلی الله عليه وسل شبابا ليس تنا 
شىء » فقال : «يا ممشر الشباب من استطاع منم الباءة فليتزوج ومن لم يستطم 
فعليه بالصوم انه له وجاء » أ بالتكاح وقدمه على الصوم » فهذه الأحاديث 
دالة على أنها سنة وهى أفضل من النوافل بالإجماع . 

حجة الشافعى رحمه الله من وجوه : 

الأول : قوله عايه الصلاة والسلام : « أفضل الأعمال الصلاة» وهذا نص 
صرح فى هذه المسألة . 

الجواب عنه : أن المراد به أن أفضل الأعمال المفروضة الصلاة ؛ وأفضل 
النوافل الصلاة النافلة » وليس المراد يأفضل الأعمال الصلاة مطلقا » ولايازم أن 
تكون الصلاة النافلة أفضل من از كاة المفروضة واج المفروض » وليس كذلك 
وحن قائلون وجب المديث » وإتما الكلام بأن الصلاة النافلة أو النسكاح 
الذى هوسنة والحديث لم يدل على أن النفل أفضل من السنة . 

الثالى : قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والاانس إلا ليعبدون ) وم يقل 
بأنه ما خلق الجن والانس إلا التكاح ؛ فمل أن المبادة أفضل . 


( )ا التكاح . (ز) ‏ (۴) لكن لابخلو طرقه من ضعيف ٠‏ (ز) 


کے 


الجواب عنه : أن لأراد من قوله ليعبدون : ليهرفون » قاله ابن عباس رضى 
اله عنما » ولأن سلمنا أن الراد به العبادات » فالنكاح مرن جل العبادات 
لكونها سنة » وهذا ياب على إثيان أهله حيث قال النبى صلی الله عليه وسلم : 
2 00 صدقة » قالوا بارسول الله : أيأتى أحدنا شمهوته ويكون له فبا 
أجرء قال : «أرأوم لووضمها ف الحرام أ كان عليه وزر فكذا إذا وضمها فى الحلال 
کان له اھ » ولأن الکاح ی لواد صا بذعو له بعد موته فيكون أولى من 
العبادة النقطعة ءوته » وما يتضمنه النكاح من الواجبات فريضة كلاإنفاق وسائر 
الغرائض » ولاشك أن إتيان الفرائض أ كثر واب من التوافل فسكان أولى » 
لقوله صلى الله عليه وسل حكابة عن الله تعالى : ( ما تقرب إلى" انر بون عثل 
آداء ما افترضته ). 
الثالث : من أدلة الثافى ره الله : قوله عليه الصلاة والسلام : «حبب إلى 
من دنياك ثلاث الطيب والفسساء وجعات قرة عينى فى الصلاة > وكل ما فيه 
قرة عينه فهو أفضل » فتكون الصلاة أفضل من النكاح ؛ قال مولانا فخر الدبن 
الرازى رحمه اله .ؤلف البائية : هذه الحة استنبطها مولانا السلطانبهاء الدبن 
ا ملکه وسلطانه ول أممع من أحد غيره . 
الجواب عنه : أن فى هذا الحديث قدم النتكاج على الصلاة ا 
على الترجيح » وأيضاً لم بقل فى صلاةالنفل فلا کا ن ديلا لاحتال أن يكون 
صراده صلاة الترض . 
مسألة : ينمقد سكاع الحرة البااغة العاقلة برضاها ء ولم يعقد عليها ولى عند 
ألى حنيغة رضى الله عله . وهو قول على وعائشة ومومى بن عبد الله بن يزيد 


والشعبى والزهرى وقتادة والحسن البهمرى وابن سير ين والقاسم بن عد والأوزاعى 
(م- ۹) 


i gE‏ ع 


وابن جر يح رضى الله عنهم . وقال الشافبى رحمه الله لا ينعقد التكاح يعبارة 
النساه بل ماج إلى الول . 

حسجة ای حديفة رى أله عنه : 

الكتاب والسنة وللمقول . أما الكتاب ققوله تعالى : ( فلا جناح عا 
فما فمان فىأتفسهن من معروف ) وهذا دليل على جوازتصرفها فى العقد على نفا 
وقد أضاف الله تعالى انفمل إليين فى +واضم من كتابه العزبز فقال : ( حتى تكح 
زوجا غيره ) وقال تعالى : ( فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن ) وقال تعالى : 
( فلا جناح عليها أن يتراجعا ) فنسب التراجم إلى الزوجين من غير ذكر الولى 
وأما السنة فن وجوه : 

الأول : حديث ابن عباس رضى الله عنهما « الأيم أحق بنفسها من ولبها » 
ويروى من «أبيها » أخرجه الشيذان ف الصديحين » وفى حدو ثآخر لابن عباس 
رضىاشّعنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : «البكر يستأذتها أبوها 
فينفسها » أخرجه الدارقظنى » وروی أن رجلا زوج ابنته وقال آرسول اله صلى الله 
عليه وسل: «لأر ها خيراً . فقال صلی الله عليه وسل : لاتكاح لك اذهبى فانكحى 
من شت » وقد زوجها من كفو » رواه أبو بكر بن ای شيبة فى مصنفه ؛ وقال 
قتادة جاءت أعسأة إلى رسول الله صلى الله عليه وس » ققالت يارس ول الله : 
إن نی زوجنى من ابن أخيه ليرفم لى خسيسته مل الع إليها » فقالت : قد 
أنورت ماصنم ألى ولكن أردت أن أعل النساء أنه ليس الو ناء من الاھ شىء . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن بكرا زوجها أبوها بغير إذلها ففرق النى صلى 
اله عليه وسل بنهماء وروی رد تكاحها . وأمثال هذه الأحاديثكثيرة » فقد 
بلغت حد الشهرة من حيث العنى . وأما امقول فهو أنها مكلفة قد نبت أهليتها 


وماس 


جيم التكاليف الشرعية » والبضم حقها دون الولى » ول_ذا يكون بذله ها فقد 
تصرفت فى خالص حتها لجاز ها ذلك » ولأنها نملك الإقرار بالنكاح فتمك 
الانثاء . 

حجة الشافى رحمه الله : 

قوله صلی الله عليه وسل: «آعا امىأة كحت تفسما بغير إذن ولمها فنكاحها 
باطل » اها ثلاثا . رواه أبوداود » وقوله صل اللهعليه وسل : « لا تكاح إلا بولى 
وشاهدى عدل » رواه اد رجه الله فى مسنده » وقوله صلی الله عليه وسل : 
« لا بد فی النكاح ا : الولى » والزوج » والشاهدين » أخرجه 
الدارقطنى . 

الجواب عنه : أن الحديث الأول ضعفه عى بن معين » وعلى تقدير الصحة 
حمل على اللآمة والمكائبة والمديرة والصغيرة والمجدونة والمتوهة بدليل ماذ كرا 
من الآحاديث فنخص هذا العام بها » ثم مفهوم هذا الحديث لو نكحت بإذن 
وليها جاز #اللخصم لم يقل به فكانت حجة عليه » وقال الطحاوى : ثم لو ثبت 
عن عائشة رضى الله عنما فقد ثبت عنما ما يخالنه فانها زوجت حفصة بذ تأخيها 
عبهالرحهن » اندر بنالز بير وهو غائب بالشام » فما قدم قال أمثلى بصنم به هذا 
إلى أن قال : ما كنت أردأمراً قضيتيه فقرتحفصةعند زوجها » لما كانت عائشة 
قد رأت نزو ها جائزاً بفسير إذن أبيها بعبارتها استحال أن بكون ترى ذلك . 
وقد علدت ما نسب إليها من رواية الحديث المذ كور . وأما الحديث الثانى قوله 
صلی الله عليه وسل د لا تكاح إلا بولى » فرواه أبو إسحاق السبيعى عن ألى 
بردة فقطمه شعبة وسغيان الثورى وها أثبت وأحفظ من جميع من روأه عن 
أفى إسحاق . كذا قله الطحاوى ‏ وأما الحديث الثالث فى سنده ابن ألى فروة 


0 


وهو ضعيف قاله أحمد » والدارقطى » وقال النسالى متر وك الحديث . 

الجواب العام عنه : أن هذه الأحاديث على تقدير صدنمها أخبار آحاد 
وردت على مخالفة الكتاب » وهو ماجاء من إضافة النكاح إليبن فى مواضم من 
القرآن فلا يعمل بها . 

مسألة : الاب والجد لا عاك نزوي البكر البالفة بدون رضاها على مذهب 
أفىحنيفة رضى الله عنه . وهو قول عر » وابن عباس » ونی موسى» وای هر رة » 
وجابر» وابن عر » ومالك » وأ لأوزاعى والشعبى وطاووس والثورى » وای ثور 
رضى الله عتهم . وقال الشافمى رحمه الله علك نزو جما بدون رضاها . 

حجة ألى حنيفة رطى الله عته : 

الأحاديث المذكورة » وهو قرله صلىالله عليهوسلم : « البكر تستأمر و إذنها 
صمانها » وما روى أن رجلا نکم ابنته فأتت‌النى صلى الله عليه وسل فاشتکت 
إليه نها نكحت وى كارهة فانتزعها النى صلى الله عليه وسل ل 
« لاا تكرهرهن») . 

وماروى أن جار ية بكرا أت الننى صلى الل عليه وسل فذ كرت له أن أياها 
زوجها وی كارهة فخيرها ردول الله صلی الله عليه وسل » وما روى عن این عر 
رضى الله عنه أن رجلا زوج ابنته وهی بكر فكرهت ذلك فرد عليه الصلاة 
والسلام تكاحهاء والاحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

حجة الشافمى رجه الله : 

قوله صلى الله عليه وسل : «الثيب أحق بنفسها من وليها» وتخصيص الثوب 
يدل على أن البكر حكها ضد حك الثيب فيكون للاب ولاية إجبارها ثلا 
يتعطل الننصيص عل الئيب غير النافرة . 


سے ۳۳ س 


الجواب عنه : أن المتهوم عندنا ليس بحجة » ولو سل كرنء حجة سكن 
الأخذ بالمنطوق وهى الأحاديث التى ذكرناها أولى بلا خلاف على أن هذا 
اللفهوم حجة عايه ف نه غايته أن لا تكون البكر أحق بنفسها من وليها فتكون 
إما مداو ية له » أو يكون هو راجحا عليها » وعلى التقدير بن ها حق فى نفسها » 
فلا يجوز ثول إبطاله بلا رضاها ٠‏ 

مسألة : يجوز للأب أن باوج البنت الصغيرة بدون رضاها عند ألى حنيفة 
:رض الله عنه . وقال الشافمی رجه الله لا يجوز نزو جها بلا رضاها 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه : 

الءمومات المطلقة فى باب النسكاح وهو ما روى أبو حاتم ۳ قال : قال 
النى صلى اله عليه وسل : دإذا جاء أحدم من ترضوندينه وخلقه فأنكحوه و إلا 
تفملوا تكن فثنة » رواه الترمذى » وعن على رضى الله عنه قال ؛ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «ثلاثة لايؤخرن » الصلاة إذا أنت» والجنازةإذا حضرت » 
والام إذا وجدت كفوا > ولآن علة الولاية الصسخرء وهو غير موجود بعد 
صير ورتها ثيب ولأن النكاح يتضمن مصالم ولا يدوفر إلا بين المتسكافئين عادة 
ولا يتغق الكفو فى كل زمان » والصغيرة عاجزة عن ذلك بنفسها فأثيتنا الولاية 
عليها فى حالة الصغر إحرازاً إلى كفو . 

ححة الشافى رجه الله : 

قوله صلی الله عليه وسل « الثبب أحق بنفسها من وليها » وهذه ثيب فلا 
يكون للولى نو نمها 


(1) عو الزق (ر) ٠‏ 


0 عنه : أن المراد به المرأة البالفة التى لاازوج ها لامها هى أحى 
بنضسها . ما الصنيرة فلا . إذ لا يجوز ها أن تعقد بنفسها » فلو لم جز لاولى ذلاك 
لفات 0 

مسأل : غير الأب والمد كالخ والعم بعلكان نكاح الصخير والصغيرة على 
مذهب ا رضى الله عنه لقوله صل الله عليه وسل : 2 النكاح إل 
العصمات © وال اخ «ألعم من العصبات . 

وروى أنه صلى لله عليه وسلم زوج أمامة بنت حمزة؛ عمر ب نأبىسامةفتكانت 
صخيرة ؛ وكان النى صلى الله عليه وسل زوج أبنة عها » وابن عمر زوج يقيمة 
وقال : ها الحيار إذا بلغت ولأن القرابة داعية إلى النظر خصوصا فى حق الصغار 
كا فى الأب واد » وما فيه من القصور أظهرناه فى سلب ولاية الإلزام حيث 
قلنا بثبوت خيار البلوغ هما فى غير الأب والجد . 

ححة الشافعى رجه الله : 

قوله صل الله عليه وسل : « لا تنكح اليقيمة حتى تستأص » ٠‏ 

الجواب عنه : أن المراد باليتيمة الباخة دون الصغيرة » إذ الصغيرة لا إذن 
لها وتسميتها يقيمة محاز . والدلیل عليه ما روى أبو موسى رضى الله عنه أنه 
صلى الله عليه وسل : قال « تستأعى اليقيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها و إن 
أت فلا جواز عليها » وهذا صرع فا قلنا إذ سكوت الصغيرة ليس 
باذن . 

مسألة : الاب الفاسق يصلح ولي فى التكلم عند أبى حنيفة رضى الله 
عنه . وعند الشافعى رجه ا لا يکون ولا : 


حاو عد 


ححة ألى حنيفة رى اله عنه : 

العومات مو قوله صلى اع « التكاح إلى المصبات ٠‏ » أطلق 
ول يقيد بكون العصبات عدولا ولآن الأب وافر 5 وكامل الرأى وإن كان 
فأسقا فلا بقع الملل فى النظر فيصلح وليا . 

ححة الشافعى رجه ا : 

قوله على الله عليه وس 0 لانکاح إلا يولى مرشد وشاهدى عدل ) » 
والغاسق ليس عرشد » إذ الرشد عمارة is‏ الميدة » وات مها 
الطاءة فيفوت الرشد بالفسق . 

الجواب عنه : أن هذا الحديث اتفقوا على أنه وما جاء فى معناه ضيف . 

قال صاحب الإصطلام (") من الشافمية من ثبت هذا الحديث ٠‏ يكفينا 
»نتم أعترافهم بالضعيف » ولو سامنا صحته هلمراد بقوله مرشد ای عاقل له 
رأى وتدبير دون المعتوه والسفيه . 

مسألة : ينقد التكاح بحضور الشهود وإن كانوا غير عدول » عند ألى 
حنيفة رضى الله عنه . وعند الشافمى لا ينعقد بحضرة فاسقين . 

ححة ألى حنيفة رذى الله عله * 
إطلاق e‏ : لا تكاج إلا و ولأن 
الفاسق من أهل الولاية فيكون من أهل الا ولأنه يصلح إماماً وسلطاتا 
فيصلح قاضيا وشاهدا بطر ق الأولى . 


)١(‏ لم يذ کره الزيلعى ولا ابن حجر ولا ابن قطلوبفا لكنفى ممناءقوله تعالى : (وأنكدوا 
الآیای ) الآية حيث جعل الإنكاح الى الذ كور من القرابة النسبية دون النساء (ز). 
(5) هو أبو المظغر السمعاتي (ز) . 


۳۹ س 


حدة الشافمى رحمه الله : 

قوله صلی الله عليه وسال : « لا نکاح إلا بولى وشاهدى عدل » وهذا نص 
فى المسألة . 

الجواب عنه : أن هذا الحديث غيرصحيح لآن فى سنده عدى بنالنضل 
أنى حرب قال فيه يحبى بن معين ليس بثقة » وإن صح فهو انف الكال كا فى 
قوله عليه أفضل الصلاة والسلام « للا صلاة لجار الم جد إلا فى المسحد » جا 
بين الدلاثل . 

مسألة : ينعقد النتكاح بشهادة رجل وام تين عند ألى حنيفة رضى الله 
عنه . وعند الشافعى رجه الله لا يتعقد . 

حجة ألى حنيفة رضى لَه عله : 

إطلاق قوله تعالى : ( واستشودوا شهيدين من f‏ فإن : يكونا 57 : 
فرجل واص,أنان ) وما روی عن عمر رضی الله عنه أنه أحاز شهادة امس أتين 5 

شهادة رجل فى التكاح والغرة قة » فدل ذلك على أن الآموال والنكاح فى هذا 

ا 

حجة الشافعى رجه الله : 

قوله صلی الله عليه وسل : د لا نكاح إلا بولی وشاهدى عدل » فالحديث 
دل على أن الانعقاد موقوف على حضور رجلين . 

الجواب عنه : أن المرأتين أقيمتا مقام الرجل فسكان النكاح وقم بحضرة 
رجلين حکا » وهذا قيل فى تأويل قوله ثمالى ( فت كر إحداعما الأخرى ) أى. 
فتجمل إحداجما مم الأخرى کالذ کر ممنى لاما إذا اجتمما كانتا ونزلة الذ كر . 


مسألة ؛ إذا كان لاعس إخوة فز وجبا أحدم برضاها من غير كفو 


بدون رضا البقية جاز عند ألى حنيفة رض الله عنه » ولا يثبت لأحد حق ‏ 
الاعتراض . وعند الشافى رحمه الله لا جوز . 

ححة أنى حنيفة رضى أله عنه : 

قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أنكح الوليان فلأول أحق منهما . 

ححة الشافى رجه الله : 

أن الحق ثابت للكل ء فاذا أسقط واحد مهم حقه لا يسقط حق الباقين . 
بدون رضام لأنهم يتغررون بلحوق العار » والضرر متف لقوله صلى اله عليه . 
وسل : « لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » . 

الجواب عنه : أن الق غير متحزىء فيسقط باسقاط البعض » ولاه وم 
ير لتضرر العاقدان والجز » ولا ضرد فى الإسلام . 

نان قيل : لما تعارض الدليلان وجب القول بالبة)ء على العدم » قانا الأصل 
فى تصرف العقلاء الصحة وعدم التوقف على رضى الآخرء اذا تعارض الدليلان 
منت اة : 

مسألة : الولى الأقرب إذا غاب غيبة منقطمة تنتقل الولاية إلى ال بعد » 


فيجوز له أن بزوجها عند أنى حنيفة رضى الله عنه . وقال الشافمى رحمةالله: 
لا تنتقل الولاية إلى الأبمد بل إلى السلطان . 

ححة ألى حنيفة رطى اله عنه : 

قوله صل الل عليه وسل : «التكاح إلى العصبات» وهذا ين ولاية السلطان 
عند وجودالعصبات » وقولهص لاله عليه وسلم : د ألالابزرج النساء إلا الأولياء» 
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وقوله صل الله عليه وسل : «السلطان ولى من لا ولى له» وفيه دليل على أن ولابة 
السلطان لا تظهر إلا عند فقد الأواياء . 

حجة الشافى رحمه الله : 

أن الولاية الأولىكانت ثابتة » والأصلفىالثابت البقاء فوجب القول ببقاها 
حالة الفيبة » وإذا كان كذلك وجب أن لا تثبت الولاية للأبمد لان إثبات 
الولاية للأ بعد إبطال الأقرب وذلك ضرر والضرر مننى . 

الجواب عنه : أن هذا الدليل لا يعارض النصوص المذكورة » وأن ولاية 
الأقرب إنما كان بطر بق النظر لاصغير وليس من النظر تفو يض الولاية إلى من 
لاينتفع بريه لبعده ففرضناه إلى ال بعد فيقدم على السلطان لأن شفقته لقرابتهأوفر 
من شفقة السلطان عليه . 

مسألة : للابن ولاية نزو يم أمه إذا كانت محدونة أو ممتوهة عند ألى حتيغة 
رضى الله عته . وعند الشافعی رجه اله : ليس له ذلك . 

حيجة ألى حنيفة رضى أله عنه : 

أن الإبن مقدم على جميم العصبات وهفه الولاية مينية عليها لقوله صلى اله 
عليه وس «التكاح إلى العصبات» والذىيؤ بد هذا ماروى أن أمسامة رضى الله عمها 
لمااقضت عدتها عن ألى سامة رضى الله عنه خطبها رسول الله صلی الله عليهوسلم 
تقال لوادها عبر : قم ياعمر زوج أمك من رسول الله صلى الله عليه وسل . 

ححة الشافعى رجه الله : 

ان الابن سنح من زوع أمه فيكون عاجرا عن السؤال والتفحص ولا 
يكون له الملم بالصمالم والمناسد فلا يصح له التزويم . 

الجواب عنه : أن هذا القياس مخالف للنص المذكور فلا يقبل . 
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مسألة : بحوز لابن الم أ ن يردج أبنة عمه من سه معضرة شاهدين إذا 

کاو عند أى نة رهن أيه عنه ٠‏ وعند الشافمى رمه الله : لاوز 

حدة ت ألى حنيفة رضى اله عنه 

أن الواحد يجوز له أن يتولى طرفى العقد بدليل مأروى عن عقبة بن عاص 
رضى اله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال لرجل : أترضى أن أزوجك 
فلانة ۲ قال : نعم » وقال للمرأة : اترضين ار أزوحك فلانا : قالت م 
فزوج أحدها صاحبه » وقال عبد الرحمن بن عوف رضى لله عنه لام حکم 
بنت قارظ أتجملمين مرك إلى 8 قالت : نعم » قال فقد نزوجتك . ذكره البخارى 
فى ميحه . 

ححة الشافعى رحمة الله : 

قوله صلی الله عليه وسلم « كل تكاح لم بحضرہ ار بعة فهو سفاح , الخاطب 
والول وشاهدا عدل € 

اواب عته : أنهذا الحدي ثضميف لأنف ه أبا الخصيب قال الدارقطنى : 
امه ناه بن ميسرة مجهول » ولأن سلتا صحته فالشخص إذا صار ولي خاطياً 
فيو كشخصين وعيارته كمبارتين فوحد حضور الأار بعة معنى والعيرة لمعا . 
| مسألة : الول يلك إجبار عبده على التكاح عند ألى <نيفة رضى ألشّعنه. 
وتال الثافى را لا بلك ذلك . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله تعالى : ( وأنكحوا الایامی منک والصالحمين من عباد كم و إمانكم ) 
فقتضاء الاجبار إذا ألى لان الأمس مقتضاء التمكين » فلو كان عاجرا لما خوطب 


ا 
بذاك » ولان النكاح إصلاح ملكه وحصينه عن الزنا الذى هو سبب اللاك 
والنقصان فيملكه قيا على الآمة . 

حجة الشافمى رحمه الله : 

قوله صلی الله عليه وس «رفع عن أمتى انخطأ والنسيان وما استك هوا عليه » 

الجواب عنه : أنه قدخص من هذا الحديث الصى والجنون وامعتوه ». 
فص المد عا ذ كناء لأن المراد رفع الام دون الحم لأنعين ا والدسيان 
والاكراه موجود ولأن ماذكرنا نص فيرجح على امبر . 

مسألة : النكاح ينعقد بلفظ الطبة والبيع والمَليك والصدقة وغوه عند 
أ حنيفة رضى الله عنه » كا ينسّد بائظ الإتكاح والتزويح . وقال الشاففى 
رجه اله : لا ينعقد النكاح إلا بلنظ الإنكاح أو التزويح » ولنظ اهبة كان 
مخصوصا للنبى صلى الله عليه وسل لا لغيره . 

حجة ألى حنيفة رضى اله عنه 

ما ثبت ف البخارى أن امرأة جاءت إلى رسول الله على الله عليه وسل 
فقالت : جثت أهب لك نفسى » فقال مالى للنساء من حاجة » فقال : رجل من 
أصحابه : زوجی بها إن م يكن لك بها ا فال : « ملكتكها ا مەك من 
ران » فقد أنكح النى صلى اله عليه وسا بلفظ العليك فلا ختص بلنظ 
اتروع والإنكاح . 

حجة الشافى رحمه الله : 

قوله تما : ( واسرأة مؤينة إن وهبت نفسها التى إن أراد الثبى أ 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) قدل على أن | نمقاد النكاح بلذظ المبة 
من خصائص النى صلى الله عليه وسل ولا مجوز ذلك لأأمته . 
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الجواب عنه : أن هنم الآية دليل انا فإنه قد اتعقد النكاح بلذظ الحبة 
ولا اختصاص برسول الله صلی الله عليه وسل من حيث الظ لأنه لا تعظم 
فاختصاصه بلنظ و إنما التعظي والاختصاص فى سقوط الهر واستباحة العضوله 
من غير بدل دون أمته وهو الصحييح » وقد روى عن ماهد وسعيد بن المسيب 
وعطاء بن الى ر باح وتدل عليه وجوه : 

الأول : قوله تمالى : ( لكيلا يكون علميك حر ج ) والحرج إنما يكون فى 
وجوب المهر لا فى شرعية النكاح بلئظ الهبة » والشرعية بغير مهر تازم كثرة 
. الاختصاص » والاصلعدمه لكون الثاتى أصلا . 

الثاتى : أنه لما أخبر فى هذه الا ية أن ذلك كان خالصا له دون أمنه مع إضافة 
نظ المبة إلىالمرأةبقوله : (إن وهبت نفسها ) دلذلك علىأن ماخص به صلى الله 
عليه وس من ذلك إنما هو استباحة العضو وهو البضع بغير بدل » لأنه ل وکان 
المراد اللنظ لما شاركه فيه غيره ولو كان من اسائه لآن المشاركة تناف التخصيص 
فلما انضاف لنظ اطية إلى اصرأة عل أن التخصيص ليقع فى مرد اللفظ بل عدم 
وجوب امهر عليه 

مسألة : u‏ الأخت فى عدة الآخت عن طلاق بان أو ثلاث 
٠‏ عند ا اله عنه . وعند الشافعی رحمه أله #وز . 

حح ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله صلى الله عليه وسل : « من کان يؤمن باه واليوم الآخر فلا ممن ماءه 
فى رحم أختين > وروى عبيدة الساماتى ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل على ٹیء كاجماعهم على غرم 3 الأخت فى عدة الأخت کل 
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وروی أن هذهالحادثة ودعت رمن صرودان داور الصحابة‎ ٤ وأبن مسعود وغيرها‎ 
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فانتقوا على حر عه » ولان تكاح الأولى ام من وجه ليقاء أحكامة كالتفقة والنع 
والفراش والاحتياط فى عدم الجواز . 

حجة الشافمى رجه الله : 

أرن نكاح الاخت انقطم بالكاية بالثلاث أو الطلاق البائن فصارت 
كال جنبية الحضة » وهذا لو وطمهامع الم بالحرمة يحب عليه الحد » قإذا صارت 
أجنبية مطاقة باز تكاح أخمها لفوله تمالی : ( فانكحوا ماطاب لک من الفساء) 
ولا يكون ع بين الأختين 1 

الجواب عنه : أهالم تصر أجنبية بالبائن من جميع الوجوه لبقاء الأحكام 
التى ذ كرنا من وجوب النفقة » والسكنىفلايهب عليه الد فى رواية وإن كان الحد 
واجباً ىراي أخرى » لأناللاك قد زال فىحق الل فيثبت الانا ولم يرتفع ىح 
ماذ كرنا من الأحكام فيصير جامماً بين الأختين من وجه والاحتياط باب الفرج 
الحرمة فيترجح مذهبنا » وماذ كرتم مخالف لإجماع الصحابة والحديث المذ كور 

مسال : الزنا بوحب حرمة المصاهرة » فن زنا باصأ حرمت عليه أمها 
وأبنتها على مذهب أنى حنيفة رضى الله عنه » وهو قول عر وابن مسعود وعمران 
ابن الحصين وجابر وأبى بن كهب وعائشة وابن عباس رضى الله عنهم فى الأصح 
من مذهبه وجمهور التابعين كالشعبى والمسن البصرى و ایرام النخمى والأوزاعى 
وطاووس وعاهد وعطاء وسعيد بنالمسيبرضى الله عنهم . وقال الشافعى رحجدالله 
لا يحرم . 

حجة ألى حنيفة رضی الله عنه : 


قوله تعالى : ( ولاتنكحوا ما نكح آبازك ) الراد بالنكاح الوطء ء لأنه حقيقة 


۳ 


فيه وهو متناول للوطء الخلال والحرام » والدليل على أن الوطء هو المراد » قول 
عسل الله عليه وسل : « من وطىء امأ حرمت عليه أمها وابنتها > وقوله صل الله 
عليه وسل : « من نظر إلى فر ج 'عمرأة لم حل له أمها وابنتها» ذ كره ابن الى شيبة 
ق مصننه ) وفى رواية عنه عليهالصلاة والسلام : « فسن اة لشهوة حرمت 
عليه أمها وابذتها » ذ كره السمماتى فى السكفايه . 
حجة الشافى رمه الله : 
قوله صلى اله عليه وسل : « لا يحرم الحرام الخلال » والزنا حرام فلا يحرم به 
الام والبنت الحلالين . 
الجواب عنه : أن فى هذا الحديث عمان بن عبد الر من قال بي بن معين 
كان يكذب وضءفه على بن الدينى جد » وقال البخارى وأبو داود والنساق 
اليس بثىء » وقال الدار قطنى متروك » وقال ابن حبان يروى الموضوعات عن 
الثقات لا جوز الاحتجاج به فلو سل أنه صحيح فهو شير الواحد لايعيل به مع 
عخالقة الكتاب وهو قوله تعالى : (ولا تنكدوا مانكح ابا کمن النساء ) وقد عضد 
هذا إجاع الصحابة . 
مسألة : البنت اللوقة من ماء الزنا حرم على الزاتى تكاحها عند أل حنيفة 
و SN ka‏ نف دك 
حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 
النفن :وا ليق والقرل اا الس فر ال © ( حرمت عليك أمواتم 
وبناتك) وهذه بنته حقيقة للها خلوقة من مائة فإذا قيل : المراد به البنت 
المنسوبة إليه شرعا وهذه غير منسو بة إليه شرعا وهذا لا ترث » قلنا : أنها غير 
مفسوبة إليه شرعا د فاعتيرنا المققة وحرمة النكاح 
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احتياطا واعتيرنا كونها غير منسو بة إليه شرعا فى حرمان الإرث عملا بالمعنيين » 
قال ابن الجوزى : قلت لبعض كارالشافعية أليس الل خاطب العرب إا تدرفه فقال 
(حرمت عليك أمهانك و بنانك) وهذا الزالى يعرف قبل الإسلام أن هذه أبنته 
فتحرم عليه ماهى بذته فى لسانه وممتقده » فقال : ليست بفته فى الشرع » فتلت : 
الشرع لا يدقع المعلومات الحسية فلم يكن له عنه جواب ء وأما الحديث فاص 
من قوله صلر. الله عليه وسلم : « من نظر إلى فرج امرأة لم حل له أمها ولا ابفنها » 
. ذكره ابن أنى شيبة فى مصنفه » وفى روابة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : د من 
مس امرأة بشووة حرمت عليه أمها وابنتها » ذ كره السمعائى فالكفاية » فلوم تكن 
هذه مخلوقة من ماله كانت بحرم علية بهذا الحدريث فكيف إذا كانت من ماه . 
وأما امعقول فلآنها خلقت من مائه فدكون جرا منه حقيقة وحسا کا هی جزء أمها 
والاستمتاع بالجزء حرام لما ورد فالصحيح فى قضية امرأة هلال ب نأمية مم شر يك 
أبن سحاء إن جاءت به على صفة كذا فبو لشر يك بن سحاء يعتى الذى زى . 

حجة الشافعى رضى الله عنه 

أن البنت الحاصلة من الزنى ليس ببفت له شرعا بالإجماع فأ ر بمة عشر حكنا 

الأول : لوادعت النسب منه منعها القاضى من ذلك 

الثاني : أنها لاترث منه واوكانت بفتاله لورثت منه , 

الثالث : أنه لا لك نزو يجهاء ولوكانت بنته للك تزويجها لقوله صلى الله 
عليه وسل : « زوجوا بنانك ال كناء » . 

الرابع : أنه لا يكونله ولاية على مالا بالإجماع . 

الحامس : أنه لا هب عليه نفقتها وكسوتها ۔ 

السادس : أنه يحرم عليه النظر إليها» ولوكاتت بنتا له لما كان يحرم ذلك 
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السابم : أنه يقبل القاضى شمادنه له ولو كانت بنتا له لما قبل #ادته 
فى حتها . 

الثامن : لا يحل له أن يرقد معها فى بيت . 

التاسع : أنه لا يحل له المسافرة ممها . 

العاشر : أنه لو قتلها وجب عليه القصاص ولو كانت ينبا له ا قتل بها . 

الحادى عشر : أنه يجوز أداء زكاته إلسهاء ولو كانت بنئاً له لما جاز ذلك . 

الثانى عشر : أنه لو زنى باصرأة لا يصح دعوى النسب من الولد الحاصل 
بالزنى . 

الثالك عشر : أنه لو زلى بامرأة إنسان فولدت من الزانى فيكون هذا 
الولد ابت النسب على صاحب الفراش البتة » فلو كان الولد للزائى أيضا لكان 
لولد واحد والدان وهو محال » اذا ثبت سيه من صاحب الفراش شرعاً 
لايشيت من الزالى . 

الرأيم عشر : أن إثدات النسب من الزاتى موجب لظهور الفاحشة فهو 
حرام لقوله تعالى : ( إنالذين يحون أن تشيم الفاحشة فى الذين امنوا هم عذاب 
ألم ) ناذا لم تكن بفتاً له فى هذه الاحكام فكذا لا تكون فنا له فى حرمة 
النككاح فيحل له تكاحها لقوله ثعالى ( وأحل ماوراء ذد ) : 

الجواب عنه : أن هذه الاحكام القى ذكرت مبنية على ثبوت النسب 
شرعاً» وهى غير ثابتة النسب منهء فلا تنيت هذه الأحكام ٠‏ أما 2 فإنها 
غير مبنية على ثبو ثالنسب » بل ھی باعتبار المزئية والبعضية حقيقة وحسا 


وإن تكن ثابتة النسب منه شرعاً » إذ الاستمتاع بالجيزء ارون اي 
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له كم 


وان لحني الهو نا وق الاطوامة أ رع وأول قتي الأبضاع 


مسألة 2 جوز الانسان أن ن بروج جار. 1 4 اينه عناد أى حنيقة رض الله ١‏ 
ونه .وال الشافعى رحمه الله لا حوز ذلاك . 

ححة ألى حنيقة رصى اه عله : 

أنه ليس اللاب فجارية الابن -قيقة اللات فيجوز له التزوج .ها بالعمومات 
وهو قوله تدای : ( وأحللم ماوراء ذلك فانكدوا ماطاب لک من النساء ) » 
ألا ترى أن الابن ملكها من كل وجه فن الل أن يعلكها الآب » ولمذا يمك 
ألابن من التصرفات » كالبيم والهبة والوصية مالايبق مه ملك الأب لو كان» 
فدل على انتناء ملا الأب . 

اححةه الشائعى رجه 59 من دحوت : 

الأول : قوله تعالى : ( وحلائل FLÎ‏ ) ) والخار 3 حلال 3 فتحرم 
على أنه ا 

الراب نه الزاة :من اللا الارجات. أو الأمة الوطوءة ع أو اة 
الق ماما . أما الآمة التى ملكها ولم يطأها فليست عرادة من النص ٠‏ 

الثاتى : قوله صلى الله عليه وسل : « أنت ومالك لبيك » فيكون للااب 
شبهة املك فى مال الاين » فتدكون ملوك من وجه فلا لله التزوج بها ٠‏ 

الجواب عنه : أن الحقيقة ليست عرادة ء قن الإجماع ينمقد على أن الا بن 
ماله ليس بمملوك للا ب و إلا ماجاز ببعه ولا هبته فلا يحمل التكلام على المليك 


س سه 


بل على الاختصاص بأن يكون له حق العليك عند الاحتياج إلى النفقة وغيرها » 
ذأ 1 تكن الخاربة ملكا حقيقة جاز المزوج ا 

مألة , : لاحر أن يزوح بالأمة مم القدرة على e‏ عند ألى حنيقة 

ی الل عنه ۽ وعند الشافى رحمه الله لاوز له أ ن روج بأمة الغير إذا 
کان قادراً على تكاح اة أو لا يکن خائها من الوقوع فى الزنا . 

حيوة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

اا وهى قوله تعالى : (وأحل ت اا ذل فانكحوا ماطاب لكي 
موا 

حجة الشافسى رجه الله : 

قوله آمالى : ( ومن لم إستطم م م طولا أن يكح الحصنات الؤمنات فن 
ماملكت 22 5 تعالى علق نكاح الأمة بعدم استطاعة طول الرة» 
والعلق بالشرط قبل ثبوته . 

الجواب عنه : أن مفهوم الشرط ليس حجة عندنا » على ماعرف 
فى الأصول . 

مسألة : إذا سى الزوجان م لا تقم الفرقة بينهما عند ألى حنيغة رضى الله 
0000 الشافبى رجه الله : تقم الغرقة بينهما ‏ والللاف مبنى على أن الفرقة 
بقباين الدارين حقيقة أو حك أو السبى فمند ألى حنيفة رضى الله عنه تبان 
الدارين ول يوجد » وعند الشافعى رجه اشّْقد وجد السى ) . 


)١(‏ وکن السى سيب ملك ذارىء فلايسلح أن يكون مزلا الك التكا ح السابق کشر 
الأمة الدذكوحة وعيتها وارثلها قإلها أسباب ملك طارئة لا نستلوم ازالة ا النكاح 0 
والآبة نزلت فى أوطاس وكانت السبيات فما وحدءن ولاس معون أزواجبن فظبر أن تبان 
الدار مزيل الدكاح اتفاقا وموش الاجاع قاض عل الحلاف والحصتات فى الأية #ولة ءلى العهودة 
وهى المسبيات فى أوطاس و يكن معهن أزواجين . (ز) 


س و — 


حجة ألى حنيةة رطى الله عنه : 

أن تباين الدارين حقيقة وحكم لا تنتظم به المصالح فتلاسبه الرمة » إذ 
النكاح لا يطلب إلا للمصالم فيغوت بفواتها وقد قال الله تمالى : ( إذا جاءك 
المؤمنات مهاجرات ) إلى قوله تمالى : ( لاهن حل لهم ولا م يحاون هن ) . 

حجة الثافى ره ال : 

ماروى أنه صلى الله عليه وسل قال فى سبايا أوطاس : د لا توطأ الحبالى ٠‏ 
حت إضعن حملون » ولا الحيالى حتى تستبرئن بحيضة » فدل الحديث على أنه 
يجوز الدخول بهن بعد وضع الجل والاستبراء بحيضة ولو كان التكاح قاتا بينهما 
لما أباح الى صلى الله عليه وسل جماعون بعد الاستبراء أو الوضع . 

الجواب عنه : أن الحديث ممول على ما إذا سبيت وحدها عملا بالدايلين . 

مسألة : إذا كان بالزوجة أحد العيوب الخسة التى هى : الجنون » والجذام 
والبرص » والرئق › والقرن » فليس للزوج خيار فسخ النكاح عند ألى حليقة 
رضى الله عنه . وعند الشافعى رحمه الله يرد التكاح بهذه العيوب أطلسة . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله صل الله عليه وسل د لا قرلولة ف التتكام0 » » ولآن فوت الاستمتاع 
اموت لا يوجب فسخ الدكأح » فاختلاله بوذه الميوب أولى » وهذا لأنالستحق 


)١(‏ البالى بالباء الوحدة اأنساء فى وطومن الأجنة ‏ واليالى : بالباء آخر امروف من 
عات اذالم عمل ٠‏ يقال : امرأة عائل والمع حیال ‏ وافظ الحديث فى المسند ج ؟ ص لام 
نسخى رقم ۲۰ حديث ‏ وقي ألى داوه اج ب ١‏ ص ۲۲۳ ناخ رقم * حديث ( غير ذات 
حمل  )‏ رم أجد فى كنب القة الى رجەت إلها سوى ( حيال ) ب بدون الباء الأخيرة 
غإن صح افظ الحديث (المالي) أى بائين آخر الحروف فتكون اتاعا أسكامة ( اللبالى ) © 
ورد (مأزورات) اتاعا ( مأجورات ) والأصل ( موزورات) والله أعم .أت شيرق 

(؟4 والمسبیات فىأوطاس كن وحدهن ۴ فى حديث التزمذى وغيره . (ز) 
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هو المسكين وهو حاصل » ولان فسخ النكاح ضرر وهو غير مشر وع لقوله 
صلی الله عليه وسل « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » » بحلاف ما إذا وجدت 
الزوج مجحبو أو عنينا لما تمجز عن قضاء وطرها بغيره , وأما الزوج : فلا 
يعجز عن قضاء وطره بغيرها فيكون الضرر من جانما أقوى . 

ححة الشافعى رجه الله : 1 

أن ابی صلى الله عليه وسل تزوج اعرأة من الا نصار فرأى فى بدما برصاً 
ففسخ نكاحها ٩‏ . 

الجواب عنه : محتمل أن بكون المراد أنه طلتها فيحمل عليه جما 
دين الأأدلة . 

مسألة : .إذا تزوج امرأة وصرح ببق الهر يصح الذكلح و محب مهر 
الكل - ينين افد عند ألى حنيقة ری الله عنه ۽ وعند الشافى رجه الله 
لا جب لما شىء أصلا ٠‏ 

حدة ألى حنيقة رضى الله عده : 

ف الى ( أن تبنوا بأموالک) فين أن يكرن الابتفاء هو انكام 
ملصقا بالمال فيجب محرد المقد » وما روى عن ابن مسمود رضى الله عذه أنه 
سئل عن رجل تزوج اعرأة م مات عنما ولم يفرض ها صداق ول يكن دخل 
بباء قال : أرى ها مثل صداق فسامها وها اليراث وعلها المدة فشهد معقل بن 
سنان الأشجعى أنه صلى الله عليه وسلم قضى فى نزوي بروع أبنت واشق 
الأشجمية ثل ما قضيت قال الترمذى حديث حسن صحيح » وأخرجه 
أبوداود والنسالى وان ماحه أبضا 


)١(‏ باقظ ( إلسى ثيابك والحق باهلك) أخرجه سعيد منصور ولكن فى سنده جيل بن 
يزيد وعو متروك عن زيد بن كعب وهو جہول ومع ذلك فالدیث مرسل ٠‏ (ز) . 


س + س 


حجة الشاقمى رحه الله : 

أنه لما ننى الزوج صر با ول يقبل ورضيت بذلك المرأة لم يازم عليه » وإلا 
يزم عليه من غير النزامه » وهذا ليس له اصل فى الشر عة فلا حور : 

الجواب عنه : أن هذا قياس فى مقابلة النص » وهو الحديث الذ كور 
قلا يجوز . 

مسألة : إذا تزوج اعرأة وخلا بها خاوة صحيحة بأن لم يكن هناك مانم 
من الوطء حسا أو شرعاً ثم طلقها قبل الدخول بها فلها كامل المهر عند 
ألى حنيفة رضى الله عنه وهو قول هور الصحابة » مثل : ألى یکر وعمر وان 
وعل 3 وغيرم رص لله عم 6 کر بد بن ثابت » وابن عمر» ومعاذ 0 والمغيرة 0 
وعروة < وألى حودى » وپور الجا بون ومن بعد 4 مئل رین العابدين 0 
وسعيف بن المسيب » والزهرى » والتضعى » والأوزاعى > والثورى » وأهد 4 
وإسحاق بن راهو به رضي الله عم » وقال الشافعى رجه الله ها نصف المهر . 

حه ای نة رضى الله عه : 

ما حكاه الطحاوى عن إجماع الصحابة . وقال أبو بكر الرازى هو اتفاق 
الصدر الآول . وروى أبو بكر بن ألى شيبة فى مصنفه » عن عوف » عن زرارة 
ابن ألى أوفى قال “معته يقول قضى الخلفاء الراشدون المهديون : أن من أغلق 
ام وأرشى ستراً فقد وحب المهر ووجبت العدة ٠‏ 

وروی ثو بان أن النى صلى الله عليه وسل قال: « من كشف خمار امرأة 
وأظر إلبها وجب الصداق دخل بها أولم يدخل » رواه الدارقطنى . 

ولا دخلت بنت يزيد الففارية على النى صلى الله عليه وسل وجردها للباه 


کب 1o۹‏ عد 
1 # 
رای مها وضحاأ ردها و قد اوحب فا مهرا € وحرءت على من بعدمة 43 وصارت 
جم مام ت ‌ ا 


TT أى أرطي ورا م أى‎ ١ على اما تاغلو‎ E 
خلا للباه أفضى أولم ينض فقد وجب عليه الصداق » وكذا الشيباء طلقها‎ 
. وأوجب ها هرا » ذكره أبن عساكر‎ 

< الشائعى رهه أن : 

قوله تمالى : ( و إن طلقتموهن من قبل أن عسوهن وقد فرضام طن فر بضة 
الذى هو اللاو ة » إذ الللوة الصحيحة ادس ظاهراً »> وكذا الإفضاء هو الللوة 

مسالة : ادلم تطليقة بائنة عند أفى حنيفة رذى الله عنه . وعند الشافى 

حجة اة رضى الله نه : 

قوله صلى الله عليه وسل : « الخلم تطليقة بائئة > . 

قوله تعالى : ( الطلاق صرتان ) ذ کر الطلاق عرتين ء ثم ذكر الطلع بقوله 
تعالى : ( قان خم ألا ما حدود الله فلا جناح عليهما فما أفتدت به ) تم ذکر 


الطلاق بعدا عملم بقولهتمالى : ( فانطاتها فلاعل له من بعد حت تنكح 0 
فلو کان الم ااال کون الطلاق ارا : 


هد 


الجواب عنه : أن هذا النص دل على أن ادلم طلاقء إذ لو كان فخا ما 
وقم الطلاق بعده ٠‏ وهذا النص يقنفى صحة وقوع الطلاق بعده حيث قال : 
(فان طلقها ) والفاء للوصل والتعقيب » والمراد بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان) بيان 
الشرعية لا الوقوع ولا يازم من بيان الشرعية وجود الطلاق فلا يصير الطلاق 
أريما . 

مسألة ؛ الختلمة يلحقها صر بع الطلاق عند ألى حنيفة رضى الله عنه » وهو 
قول ابن مسعود وأنى الدرداء وعمران بن الحصين رضى الله عنهم . وقال الشافهى 
رجه الله لا يلحقبا ذلك . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : ٠‏ 

قوله تعالى : ( قان طلقا فلا حل له من يمد حتى تنكم زوجا غيره) 
وجه الاستدلال: أنالله ذ كر وقوع الطلاق عقي ب الام فدل على شرعيته بمده » 
وماروى ابن عباس رضى افوا النبى صلى الله عليه وسل قال : و الت لعة 
يلحقها مسر يح الطلاق مادامت ف المدة » . 

حجة الشاقعى رحمه الله : 

أن الختلمة صارت أجنبية لم نبق فى عقد نكاحه بدليل أنها لا حل له إلا 
بعقد جديد » ولوكان النكاقائما ما احتاج إلى عقد جديد » و إذا لم يبق النكاح 
لا يقم طلاقه إذ الطلاق لإزالة قيد النكاح ؛ والتقدبر أنه لانكاح بينهما فلا 
يكن إزالته . 

الجواب عنه : أنالتكاح قائممن وجه قبل انقضاء العدة لقيام بعض الأحكام 
من وجوب الندقة والسكنى وثبوت النسبوالنم سس الخروج والعزوج بآخر وقيام 
الفراش فيلحقها الطلاق . 


الل ۳ 


2 كتاب الطلاق 4 


مسألة : إذا قال للأجنبية إنتزوجتك فأنت طالق فيزوجها وقم عليه الطلاق 
عند ی حتيقة رضى الله عنه . وهوقول عر وان مسعود وابن عر والزهرى 
وان المسيب والنخعى والشعبى ومكدول و الم بن عبد الله رضى الله عنم . وعند 
الشافى رجه الله لا يقم ٠‏ 

جه أو نة رعی ان عه 

إجماع الصحابة والتابعين والعمومات والقياس على مالو قال لامرأنه إن 
زوحت فلانة فأنت طالق والجامع بينهما دقع الحاجة المناسية إلى حقيق المانم 
من نكاح تلات لمواز كونها سيئة الأخلاق بديئة اللسان لا يمكنه الامتناع من 
تزويحها إلا ثل التعليق فورد الشرع بصحة التعليق فى الأصل فقنفى 
الصحة فى القرع . 

حجة الشافى رجه الله : 

أن الصحابة رضى الله ع سألوا عن هنه المألة فقال النى صلى الله عليه 

المواب عنه : 3 تقول عوجيه فإن الطلاق لا يهم عند قبل النكاح 
إا يعم بعكم . 

مسألة : إذا طلق الرجل امرأته ثلا بكامة واحدة فهو بدعة وحرام عند 
ألى حنيغة رضىالله عنه ٠‏ وهوقول جمهور الصحابة مثل : أنى بكر وعمر وابنمسعود 
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وان عباس وان عر وعمران ن الخصين ری الله عم : وعند الشافعى رمالل 
ليس حرام بل هو مشروع مباح . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله تعالى : ( فطلةوهن لعدنبن ) لإطهار عدن هكذا فسره ترجمانااقران. 
ابن عباس رطى اله ءنهما » وقال تالى : (الطلاق مرتان ) أى الطلاق الرجعى ٠‏ 
مرة بعد أخرى لا دفعة فيقتضى شرعيته متفرقا . وقوله عليه الصلاة والسلام : 
« ان من السنة أن تستقبل المدة استقبالا فتطلقها فى كل طهر بطلقة واحدة » 
وهذا حديث ابن عر رضى الله عنهها فى سياقه أن النى صلى اله عليه وسل قال 
لمر رضىاللهءنه | “مم أن ابنه طلق امرأته ايض : « مر ابنك أن يراجعها 
نم لهسكها حتى تطبر ثم حيض ثم تطهر فإن شاء أمسك و إن شاء طلق فتلك العدة 
التى أمر الله تعالى أن تطلق ها النساء» وى رواية «هكذا أمر ربكإن من السئة 
أن تستقبل الطور استقبالا فتطاقما لكل طبر تطليقة » 

وروی أن رجلاطاقامرأته بينيدى وسول الله صلى اله عليه وس فخضب النى 
صلى الله عليه وسل » وقال : 9 أتاعبون بكتاب الله وأنا بين أظهرك > مماه لما 
بكتاب الله وهو حرام . 

وحكى عد رحمهالله أن إجماءالصحابة رضى الله عنهم على ماهوعليه مذهينا 
فكان عر رضى اث عنه لا يؤلى برجل طاق امرأته ثلا إلا علاء الدرة . 

حجة الشافنى رجه الله : 

قوله تعالى : ( لاجناح علي إن طلم النساء ) أطلق ول بفصلفيقتفى 
الشرعية بأى طرريق كان . 


وھ سد 


الجواب عنه : أن هذا النص سا کت عن ذ كر العدد وما ذكرنا صر يح 
فيكون أولى . 


سمه 5 أله 0 الطلاق اأواقم بالكنايات و انت حرام ا ا يه ة طلاق بان 


عند أ فى حنينة رضى الله عنه . وعندااشافی رجه لله الواقہ میم الكناياترجعى. 

حيجة ألى حنيفة رضى لله عنه : 

أن العمل وجب الافظ واجب وقد صرح البينونة وألرمة » فشبت موجبها 
وهوكون الطلاق باثنا وهو مروى عن عر وعلى وء مان رضى الله عنم . 

ححة الشافعى ره الله : 

أن الصر ع أقوى من الكناية ؛لأآن الصر ب لا يحتاج إلى النية » والكناية 
حتاج إليها » فاذا وتم الطلاق الرجعى بالصر ب فبالكناية أولى » لأنها كناية 
عن الصر بح . 

اواب عنه : أن هذه الاطلاقات ايت بكناية عن الطلاق حقيقة بل فى 
حوامل لاتتقا لكن الاوبهام فما صل به الاستتار بالنسية إلى الحل فلهذا الاريهام 
سميت كنايات مجازا فاحتاجت إلى النية فبعد الفية كانت عاملة ءوجبها خلاف 
الصريح قان موجه أن يكون معقية المرجمية دون البينونة بالنص والاتباع فافترتا 
والكناية قد تمكون أقوى من الصر يح باتفاق أهل البيان 

مسألة : لوقال لآمنه أنت طالق ونوى به العتق لم تعنق عند ألىحنيغةرضى 
نه عنه » وقال الشافمى رحه ان . تمتق إذا نوى . 

ححة اتی حنيفة رفى الله عنه : 


أنه نوى مالا يحتمله لفظه » لأن الإعتاق إثبات قوة فى محل سلبت عنه 
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القوة ء والمللاق رفم قيد عن محل رجعت فيه القوة > فلا مناسبة بينهما» فلا 
يصح مار أ عه ٠‏ 

حجة الشافهى رجه الله : 

أن الطلاق عبارة عن إزالة القيد» والمبودية قيد . هذا ذ كر لفظ الطلاق 
ووى به إزالة قد العبودية نصح لأنه نوی محتمل کلامه . 

الجواب عنه : ماعس من الفرق وهو: أن الطلاق راقم أى أن الطلاق 
إزالة قيد النكاح » والاإعتاق مثبت لاقوة فلا مناسبة بيلهما . 

مسألة : إذا قال لامأته أنت طالق أو طلقنك ونوى الثلاث أو الاثنين 
لا قم إلا واا عند ألى حنيفة رضى الله عنه » وهو قول جمهور الصحابة مثل 
أفىبكر وعر وعلى وابن مسعود وان عباس وابن عر وعران بن الحصين رضى الله 
وعد الشافعى ره الله 3 ما وى من الثلاث أو الائنتين . 

ی ألى <نيقة رضى الله عنه : 

أن قوله : أنت طالق فامت فرد حتى قيل للمثنى طالقان ولائلاث طوالق » 
فلا يحتمل العدد ؛ لأنه ضده والثىء لايحتمل ضده . 

ححة الشاففى ره الله : 

قوله صلی اللہ عليه وسل : « لكل امری' ما نوی » فاذانوى الثلاث هينا 
نىش أن م الثلاث . 

المواب عله : أن النية بدون اللفظ لانمل الثلاث فلاتغتضى وقوع الثلاث . 
بالائفاق حتى لو قال لما : أنثت طالق واحدة ونوى اثثلاث لا يقع إلا واحدة» 
فكذا فما حن فيه طالق لا عنمل الثلاث فلا تصح النية فيه والمراد من الحديث 


بام ؤ — 


« اکل امری“ ما نوی » أى ثواب ما نوى وحن تقول : بموجبه ولا تعلق 

مسألة : إِذا قال الرجل لامرأته : أنا منك طالق ونوى الطلاق لا يعم به 
الطلاق عند إلى حنفة رعی له عله . وعد الشافس رحجية له قم . 

دحة ألى حليفة رضى اله عنه : 

أن الطلاق إزالة قيد النكاح فيعمل فى محل قيام النكاح » والرجل ليس 
منکوحاً لاعس أنه ول كون محلا لاطلاق 3 أله ترى أمها م المماوعة عن 

جه الشافى رحمه الله 2 

لوقال لها : أنا منك بائن ونوى الطلاق بقع بالإجماع مم أن هذا الافظ 

الجواب عنه : أن مقتهى زوال وص انكام »دق قاعة پیا ؛ فصحثت 
إضافته إلى كل واحد منهما . وأما مقتضى الطلاق فهو رفم القيد عن النكام » 
قيصح إضافته إلا دولهة . 

مسالة : إذا قال لامرأته » يدك طاق لا يقم الطلاق عند ألى حنيفة 
ری الله عنه وقال الشافعى رحمه اه يكم به : 

ححة ألى حنيفة رضى اله عنه 

أنه أضاف الطلاق إلى غيرحله فيلغوا م لوقال شمرك طالق وهنا لأن عل 
الطلاق ما يكون حلا لانکاح ۾ للاته عبارة عن رفع قيد الننكاح » ولا قيد 
فى اليد والشعر » وهذا لا يصح إضافة النكاح إليه . 


س ارت ١‏ — 


حيجة لافس رحمه الله : 

أنه لوقال لها طلقتك نصف طلقة أو نصف يوم تفع الطلقة الكاملة فى العمر 
كله فل أن بنساء أي الطلاق على النفاذ وشرعه الوقوع » فاذا كان كذلك 
نس أن لوقال يدك طالق يقم الطلاق كاملا . 

لواب عنه : أن الطلاق ل وذكر بعض مالا تحراً كذ 5 کله » 
؟! طلقا نصف تطليقة كانت طالقا تطليقة كاملة كذلك » وكذا لايتخصص 
الطلاق بوقت ء فاذا وقم فى وقت كان واقما فى جمي.م الاوقات بخلاف قوله يدك 
طااق فان اليد غير عل ليءعض الطلاق ولا لكله فم .تبر لكونه مضافا إلى غير 
محله فصار ما أوقال ردك طالق . 

مسألة : طلاق المكره وأقم عند ألى حنيفة رضى الله عنه > وهو قول عر 
وعلى » وابن عمر » واين جبير » والشعبى » والتخعى » والزهرى » وابن اسوب » 
وشريح > وقتادة » والثورى » وعمر بن عبد العزيز رى الله عنهم ء وقال الشاففى 
رحمه الله غير واقم : 

حيدة فى حليفة رضى الله عنه : 

قوله صلی الله عليه وسل : « ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة » رواه أبوداود وابن ماجه » والترمذى قال : _ديث حسن غر وب 
وهو معمول به عند أعل الم من اساب سول اه ميل أن عليه وسلم وغيرم 
فدل على أن الرضى ليس بشرط ف وقوع الطلاق . 


وروی عن على بن الحسن 3 وعيد اق » والعقيل من حديثث صفوان 
الأصم أن رجلا كان ناا مع امس أنه ۽ ققامت فأخنت سكينا وجلست عل 


ونإ شيم 


صدره ؛ فوضءت السكين عل حلقه وقالت : طلقنى ء إلا ذيمتك فناشدها الله » 
فأت فطلقها ثلاثا » فذک ذلاكرسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فقا : « لاقيلولة 
فى الطلاق » . 

وررى الطحاوى عن ای سان فال “عت عر بن عبد العزيز قول طلاق 
السكران والمكره واقم ولأنه قصد إيقاع العالاق فى منكوحته حال أعليته فلا 

س 

لعرى عن قضيته وه_ذا لاه عرف الشرين فاختار أهونهما » وهذا علامة 
القصد والاختيار لآنه غير راض بحكه » وذلك غير ماقم من وقوع الطلاق » 
كالهازل . 

حجة الشافى رحمه الله : 

قوله تعالى ( لا | كراه فى الدين ) فلا يكون له أثر » فلا يقم الطلاق حالة 
اة 

الجواب عنه معنى الآية أن الله تعالى ما أمس بالاعان على الإجبار بل على 
الا ختيار» ولان الإإعان لد 2 إلا تتصديق القاب وذلاك ا صل ا كرا 4 

والدليل على هذا قوله تءالى ( قد تبين الرشد من الغى ) أى كيز الإيمان 
من الكفر بالدلائل الواضحة » فلا يحتاج إلى الا كراه فان الإعان لا حصل به » 
فاذا كان هذا مراد بالنص لا يكون للا بة دلالة على طلاق المكره . 

مسألة : إذا طلق الرجل امرأته فى مرض موته ثلانا أو واحداً بائناء فات 
ق العدة وركلة عد ألى <نيقة رصى اث عنة ع وقال الشافهى رحمه يله : 
لا ترئه . 


: ييه رضى له عنه‎ PE 


د 


إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فانه روى أن عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه طاق امرأته فى مرض موته فورتها عنان رضى الله عنه وقال : فر 
من كتاب الله » وكان ذلك حضر من الصحابة بلا نكيرء ووافقه على وألى 
وابن مسعود رضى الله ءنهم » وأشار بقوله فر من كتاب الله إلى قوله تعالى : 
(وهن الربم ) . 

وروى عن الشعى : أن عمر رضى الله عنه كتب إلى ألى موسى وشر بح 
أن ورا امرأة الفار » وكذا حك الكرخى عن عائشة رضى الله عنها» والاسن 
البصرى » والنخعى » وشر يح » والشعبى ء وطاووس المانى رضى الله عم 
ولأن الزوجية سبب إرنها فى مرض موته » وهو قصد إبطاله فيرد عليه قصده 
دفعا للضرر عا . 

حجة الشافعى رحمه الله : 

أن عله بعك وة لاان ازو اللاك يديل أنه وما اراد 
لاايرث الزوج عنها بالإجماع فان لم تکن هی زوجته يكون الر بع والمن يصيب 
غيرها من الزوجات » اقوله تعالى : (ولهن الر بم مما ركم الآية) فلا يمكن إبطال 
حقهن باعطء النصيب من الميراث . 

الجواب عنه : أن الننكاح فى العدة قائم فىحق بعض الأ ثار كثبوت السب 
والمنم من اتخروج والبروز والنئقة والسكنى لجاز أن ى فى حق إرئها عنه دف 
الضرر عنها بدون رضاها لاف إرئه عنهاء لأنه رذى بابطال حقه حيث أقدم 
على البيئونة . 

مسألة : إذا طلق الرجل امرأته الهرة وافقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر 
فطلتها وانقضت عدتها > ثم عادت إلى الزوج الأول مطلتها ثنتين لك الرجعة 


ت 


عند ألى حنيفة رضى اله عنه . وعند الشافى رحه ابه لا علاك الرجعة » وهذه 
ا E‏ الزواج الى دم ما دون الثلاث عند ألى حنيفة رضى 
الله عنه » وأفى يوسف رمه الله » وهو قول أبن مسمود وابن عمر » وان عباس 
2 اله عنہم خلاةا لاشافمى » ود » وزفر ٠‏ 

ححة ألى حنيفة رضى اه عنه : 

قوله ا أفضل الصلاة والسللام : « لمن أله الخال والحال له » ماه للا 
وعو مثبت لأحل الجديد فيقتضى أن الزو ج الثاتى بهدم ما طلقها الأول ء لآنه إذا 
هدم الثلاث فا دونها أولى . 

حجة الشافى رجه الله : 

أن الزو وج الأول ا طاق فی الکاح الأول طاقة وف الثانى طلقتين صار 
امجموع ثلاثاً و بعد الثلاث لا يمكن الرجعة » لقوله تمالى : ( قن طلقها فلا عل له 
من بعد حتی تنكح زوجا غيره ) . 

الجواب عنه : أن المراد بالأية الكريمة إيقاع الثلاث قبل الزوج الثاتى 
لآن اف الى :نين عى :اة نيمث ال تق فول كمال + :( اساك مروف أو 
قسر بم بإحسان ) ثم طلقها فينصرف إلى إظلاقها فى هذه الالة » وهن الحالةقيام 
العدة و إا تكون العدة قامة قبل التزوج بزوج آخر . 

مسألة : ااطلاق .ءتير بالفساء عند ألى حنيفة رضى الله عنه » وهو قول على 

وان ا رضى اله علبما . وقال الشافعى رجه ان يعتبز بالرجل وفائدة 

#لللاف تظير فى المألتين . 

إحداها : لو كان الزوج حرا والمرأة أمة لاك ثلاث تطليقات عند الشافى 


رهه اله » وعلل ألى حنيفة رضى الله عنه تطليقتين . 
(م - ١‏ 


15-2 لدت 


وثانيهما : لو كان الزوج عبداً والمرأة حرة فمند أى حنيغة رضى اه عنه عاك 
ثلاثاء وعند الشافى رجه الله طبوتين ٠‏ 

حجة ألى حنيقة رضى الله عنه : 

قوله تعالى : ( فطلقوهن امد ہن ) أى أطهار عدتهن » قاله ابن عباس رضى 
لله عنهما : فاذا كانت عدة الحرة ثلاثة أقراء فينبغى أن يكون طلاقها ثلاثاً سواء 
كان زوجما حرا أو عيداً » وإذا كانت عدة الأمة قرأين فينيغى أن بكرن طلاقها 
ثنتين لقوله صلى الله عليه وسل : « طلاق الأمة ثذتان وعدا حيضتان » من 
غيرفصل بین حر وعبد » وروی ابن عمر رضى الله عنهما أنه صل الله عليه عليه وسل 
قال : « إذا كانت الامة حت الرجل فط تما تطليةتين نم استيرأها ل نحل لدحتى 
تنكح زوجاً غيره ». 

حدة الشافمى رجه الله : 

أن اعتبار حرية الرجل أولى من اعتبار حرية المرأة » لقوله تعالى : 
( وتلرجال عليين درجة ) وهذا نص نص صر بح فى ان أعتيار جائيه ا 

الجواب عنه : أن الاب لوست صر عة فى أن الطلاق معتبر فى الرجال 
فيكون ماد كنا مو الآية راجحا غاا لک ما سرغ عار الا أوقول:: 
لما تعارضت الأيتان بق المسك بالحديث الذى ذ كرا . 

مسألة : التنجيز ,بطل التعليقعند أىحنيفة رضى الله عنه » وقال الشاففى 
رجه الله : لا يبعلله حتى لو قاللامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قان لا 
أنت طالق ثلاث فتزوجبا غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول ودخلت 
الدار لم يقم شىء عند اى حنيفة رضى الله عنه ٠‏ وعد الكافى رجه اله تقم 
الثلاث المعلقة . 
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حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

أن الانظ و إن كان مطلتاً لكن قر ينة الال دليل على أن المراد الحل القائم 
لان الجزاء طلقات هذا اللات لأنباهى المانمة لان الظاهر عدم ما يحدث » 
واليين تمقد للمنع أو امل , و إذا كان الجزاء ماذ انا وقد قات بتنجيز الثلاث 
المبطل للدحلية فلا تبق الهين ٠ ٠‏ 

حجة الشافعى ره الله : 

أن لنظ التعليق «طلق فيتناول الحل القأّم فى النكاح الأول والمسادث 
بالنسكاح الثانى » وقد بتى !<مال النكاح الثاتى فيق الهين . 

الجواب عنه : أن المطلق جوز تقييده با ذكرناه من الدليل ٠‏ 

مسألة : الطلاق الرجمى لاعرم الوطء عند ألى حنيفة رذى الله عنه . 
وعند الشافى رجه أله يحرم . ۰ 

حجة أفى حنيفة رفى الله عنه : 

أن الزوجية قامة مادامت ف المدة في كثيرمن أحكام الشرع كالطلاقرالإيلاء 
والظهار والاعان واستحقاق اليراث والنفقة والسكى والنع من اروج والبروز 
و وأديع سواها » ولهذا ملاك صراجءتها بلارضاها لقوله تعالى : 
(و بعواتون أحق بردهن) “ماه بملا فتكون هى زوجته فيصح وطؤها ليقاء الزوجية 
فى الاحكام المذكورة » فكذا فى حل الوطء ء لقوله تعالى : ( إلا على أزواجهم ) 1 

حدة الشافى رحمه الله : 

أن الأصل فى الأبضاءالخر لمعنل ان سارف وابلان اھا ر 
الحل.والآخر : للحرمة» فر جحناالدليل الموج ب لاحرمة؛ فرذا كا نالأصل ف الأبضاع 
الحرمة لم يخالن هذا الأصل إلا عند قيام السكاح التام فاذا طلقها وقم الخلل 
فى التكاح فيبقق على أصل الحرمة . 


Nt — 


الجواب عنه : أزالحلل إا يقم فيه بعد انقضاء العدة ؛ وأما ماد امت ى 'لمدة 
فلا خلل فيه لما ذكرنا من أحكام الزوجية » وقد اعترف الإمام فخر الاين 
أن دليانا أفوى . 


نا . إذا ظاهر الزى من اع أنه للا كد ظياره عند ألى حنيفة رض 
أت عه ا فى رهه اش مع ظهاره 

جه ة ألى حنيفة رصى لعن : 

قولهتعالى: (والذين يظاهرون م من نسائهم) ولنظ 2 خطاب لللمين 
فتخص er.‏ 3 وقوله عليه الصلاة والسلام للمة بن صخر لاظهر من اع أنه 
ثم واقمها قبل أن يكفر : « استغفر الله ولاتعد حتى تكفر »مد الرمة إلى التكفير 
والأى لاس اهل التكثير ا عمادة ؛ وطذآ تنأدى بالصوم : 

حجة الشافعى رجه الله : 

قوله تهالى : ( والأين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحر بر رقبة ) 

وهذا النص مطلق فيتناول الل والذى . 

الجواب عنه : أن الأية الأولى مقيده بقوله تعالى منك فيدمل المطلق عليوا 
كا هو المذهب عند امخصم على أن فى آخر الآبة مايدل على أن المراد بأرل الأية 
ال اموندون أهل الذمة > وهو قوله تءالى : ( فن لم جد فصيام شهر ين متتابمين ) 


مسألة : إذا أعتق العبد السكافر عن كفارة الظبار جاز عند أنى حنيفة 
رقن اما أقوله تعالى : ( فتخريررقبة ) فو تقد ارك ا 
وحرى على إطلاقه 


ل ٦٥0‏ د 


حدة الشافعى رجه ان : 
أن الكافر تجس لقوله تمالى : ( إا المشر كون جس ) والنجس لا يجوز 
أإخراجه فى الطاعة لقوله تعالى : ( ولا تيمموا الخييث ) . 
الجواب عنه : أن القصد من الإعتاق ممكينه من الطاعة » م كفره اسو 
اختياره » والسكاف' ليس بنجس حقيقة » وطذا أنزل النى صلى الله عليه وسل 
وقد ثقيف فىمسحده » ولو کان 2( لا أنزهم ف موده بل النداسة فىاعتقاده 
ا إعتاقه عن الكفارة » والمراد بالحبيث ارام . 
: إذا أعتق المكاتب عن الكفارة جاز عند أنى حنيفة رضى اشّعنه 
رجه ان لا جوز. 
ححة ألى حنيفة رى ان عنه : 
قوله تعالى : ( وفى الرقاب ) واتفةوا على أن المراد مئه المكاتبون » فاذا كان 
المكائب رقبةا جازعن الكفارة نوله تعالى : ( فتحر بر رقبة ) وقوله صلى الله عليه 
: المكاتب عبد ما تي عليه درم »> فيكون الرق اتا فيه فيكون إعتاظ 
لاقن فيجوز عن الكفارة . 
ححة الشافى رجه ا : 
أنه إذا أعتق المكاتب يكون العتق حاصلا بمقد الكتابة بدليل أن الأولاد 
وال كاب الام زمان الكتابة تكن ملكا للسكائب ولو لم يكن التق حاصلا 
بمقه الكتابة لما كان الأولاد وال كاب ملكا له » فاذا حصلالمتق >هةالسكتابة 
:فلا يكون من جمة الكفارة . 
الحواب عنة : أنه لم حصل للمكاتب ألحربة جه الكفارة » لأن الكتابة 
فك الجر فهى لزل الإذن »> و إا ر بعتت بأدامجيع البدل, والمعاق بالشرط 
كا مدوم قب ل وجوده فصار كامماق عتقه مدخول الدار فلا تكون الكتابة مانعة عن 


١‏ القن بك بر القاف وتشديد الثون ‏ المبد إذاملك هو وأبواه ستوىفيه الائنان 
والمع والؤاثك تور اهلوا : عبد أنان 2 اعم على أقنة اه أحد خيرى . 
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الكفارة » ولو كانت مائعة تنفسخ بمقتضى الاإعتاق فيكون إعتاق قن المكاتبه 
إلا أنه دل له الآ كساب والأولاد » لأنالعتق فىحق امحل بوة الكنابة أو لأن 
الفسخ ضرورى لا يظهر فى حق الولد والكدب 

1 مسألة : إذا اشترى من عليه الكفارة أباه ا 
عند ألى حنيفة رض له عنه ٠‏ وعند الشافعى رجه الل لا يقم عنها ٠‏ 

: عة فى حمق رضى الله عنه : 

قول صلى الله عليهوسل : « شراء القر يب إعتاق » وقوله صلى الله عليه 
وسل : دان مجزی ولد والده إلا أن يحدهملوكا فيشتر به فيعتقه» أى بنفس الشراء 
إذ لا تاج إلى إعتاق مستأنف » فإذا كان الشراء تصح الكفارة إذا اشترى. 
ناويا عمها 1 

ححة الشافعى رجه الله : 

أنه إذا اشترى أباه يعتق عليه سواء أعتقه أو لم يعنقه فلا يكون التحرير 
حاصلا باختياره وهو مأمور بتحر ير اختيارى و بوجد فلا يمع عن الكفارة . 

الجواب عنه : أن الشراء لما كان إعتاقا » والشراء وجد باختياره فنكون. 
النية مقارنة له وش 
مسألة : العدة 7 م بثلائة حيض عند أنى حنيفة رضى الله عنه . وعند. 
الشافعى رجه الله بثلاثة أطهار وا :يلاف مينى على تفسير الأقراء . 

ححة ألى حنيفة رضى أشّعنه : 

ا اقات تار يو اشن ملا قروم ) والأقزاء ان 
لقوله صلى الله عليه وسل : «طلاق الأمة ثنتان وعدتها <يضتان » وعدة الآمة 
من جنس عدة ارم لان المقصود من العدة معرفة براءة الرحم ١‏ والمعر ف ةلا حصل. 
إلا بالحيض وهذا كان اسنيراء الأمة بالحيض ٠‏ 


٠ أى ذى رحم عرم . (ز)‎ )١( 


ان 1Y‏ وو 


حجة الشافمى رحمه الله : 

أن المتتضى موز النكاح تائم فى جيم الآوقات . لقوله تعالى : ( فانكحوأ 
ماطاب لک من النساء ) وقوله صلى اله عليه وسل : «زوجول بنا الأكناء »> 
وترك العمل بهذا فى زمان العدة لقوله تعالى : ( والمطلقات بتر بصن بأنفسين 
تملاثة قروء ) ولفظ القره ١‏ : يحتمل الطهر والحيض فكان محتملا وكان الممارض 
فى الأطهار الثلاث مملوما لجل أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة المدة با ححض 
وفى المحيض غير مملوم لانه أطول المدتين ء والمشكوك لا يعارض المعلوم » فوجب 
القول جواز نكاحها عند أنقضاء اللأطبار الثلاثة . 

الجواب عته : أنعدم حواز كاج اللعتدة كان تابتأبيقين »> وأنقضاء العذمّ 
وجوازنكاحهاعضى ثلاثة أطبار مشكوك فلايعارض المعلوم » ولأنه لوحمل الأقراء 
على الأطهار أ نتقض العدد المد كور فى النص » ولآنه حينئذ يصير قرئين و بعض 
الثالك وذلك لا يجوز والله أعلم : 


كتاب الحدود 


مسألة : الزنا الموجب للحد لابظهر إلا بالإقرارأر بع مرات ىأر بمة الس 
عند ألى حنيغة رضى الله عنه . وعد الشافعى رجه 54 يظهر بالاؤرارصة واحدة . 
حجة ألى حنيفة 3 رض الله عنه : 

حديث ماعز أن اللي على الله عليه وسل أخر إقامة الد عليه إلأن م 
الإقرارمنه أر بع مات ا مجالس»ء فلوظبر دوئها لما أخرها وان ظبور 
الزنا بالشهادة فارق ظهور غيره حتى اشترط أر بعة شهداء بالنص وبالإجاع» 
فكذا الإقرار يشترطفيه أن يكونآر بعةصات لظهوره به إعظاما لأامسالزنا وتحقيقاً 
لمدنى الستر ودرء الخد بقدر الإمكان . 


۸ — 

حجة الشافمى رحمه الل : 

قوله صلى الله عليه وسل : «أغدياا نوس إلى اعأة هذا فان أعترفت فار جا» 
قالها دين انهم رجا امرأته بالزناء فقد علق الننىصلى الله عايه وسل الرجم مطلق 
الاعتراف من غير اشتراط الاريع : 

الجواب عنه : أنه إن کان هذا الحديثمقدما على حديث ماعز كان منسوخا 
به وإن كان »تأخر؟ انصرف إلى الاعتراف المعهود فى هذا الياب » وهو الارار 
أربع مرات » ولأنهكانمعووداً فما بينهم بدليل قول ألى بكر رضى اللهعنه لماعز 
اتمه فى الرابمةنإنها موجبة . قال أب وبردة رضى الله عنه : كنا نقول لولم يقل الرابعة 
ا رجه ولان ذلك الديث ساكت عن اشتراط الأربع وحدرث ماعز 
صرح فيه فيكون أولى . 

مسأل : الولى لا لات إقامة اليد على مملوكه إلا بإذن الإمام عند ألى حنيفة 
رضى الله عنه . وعند الشافى رجه اله لات ذلك فى الل . 

ححة ی حنيغة رضى الله عنه : 

إجماع الصحابة كان عباس واي مسعود وابن الز بير رضى الله عنم مس فوعا 
عنهم إلى النى صلى الله عليه وسل قال : « أربع إلى الإمام : الفىء » واممة 
والحدود ‏ والصدقات» ولآن الخد خالص حى الل ء ولآن المتصدمنه إخلاء العام 
عن الفسادء ولأجل هذا لا سقط ا سقاط العباد فيستوفيه من هو لاب الشرع 
وهو الإمام أو من أمره الإمام به . 

حجة الشافى رجه الله : 


قوله صلل الله عليه وسل : « أقيموا الحدود على ماملكت أعانم » وهنا 


1 س 
صر > وقوله صلى الله عليه ول : « إذا زنت أمة أحدك فليجلدها إن عادت 
فليدمها ولو بضئير » . 
الجواب عنه : أمرالولى بإقامة ادود مقتضاه الوجوب » وهو مننى بالاإجماع 
0 متر وك الظاهر فيحمل على ما إذا أذن له امام بذللك أو حمل على الاقامة 
مسألة : الرأة الماقة إذا مكنث الجنون وطاوعته فر بها فلا حد عليه 


ولا عليها عند أفى حنيفة رضى الله عنه . وعند الشافنى رجه اله الحد عليها ٠‏ 

حيو أن نا رقن افده ٠‏ 

أن ور الإتى إنما بتحقق حقيقة من الرجل » لآنه هو الأصل » وهذا مى 
واطثاً » والمرأة إا هى حل لفعله » ولهذا "عبت موطوءة » والزنا فملمن هو يؤجر 
على تركه ويام على فمله » والغنون ليس مخاطب فلا يوصف فمله بالزنا فلايتعلق 
الد عليه ء ناذا امتنع فى حقه امقنع فى حق المرأة لأنها تبع له . 

حجة الشافى ره الله : 

أن الزنا من الرأة ليس إلا المكين ولا يتفاوت الفكين من الماقل موجياً 
ليحدء فكذا المكين من الجنون . 

الجواب عنه : أن الزنا لا يتحدةق بين الرجل والمرأة لكن الأصل فيه الرجل 
الما ذكرنا ناذا امتنم فىحقه الحد لكونه غير مذاطب امتنم فى حقها تبماً . 

مسألة : إذا استأجر امرأة لبطأها فوطئها لاحد عليه عند أفى حنيفة 
EY‏ . وقال الشافعى رحمه الله : اله . 


١ 8.‏ 
حجة إلى <نيفة رضى الله عنه : 


مح اب جد 


أنه وطء فيه شببة ملك > لانها قابلة بالسكاح وقد انضاف العليك إليهة 
بالاستئجار فبورث شبهة » وهذا معى النىصلى الله عليه وسل ذلك الال مهرالبغى 
والحدود تدرأ بالشبه لقوله صلى الله عليه وسل : « أدرأوا ال+دود بالشيهات » 
و انار 3 استسقت راعياً فأ أن يقبا حتى : مكنه من نفسها فثملت: 
فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فدرأ علا الخد ء وقال : ذلك مرها آفتی بال 
ونمه على الع . 

حجة الشافص رجه الل : 

أن هذا الوطه زنا حض قبلعقد الإجارة لاشبة فيه » فيتبغى أن لابتةاوت 
هذا الوطء قبل الإجارة و بعده » والزنا الخض موجب للحد . 

الجواب عنه : أن الشبهة قد طرأت بعد عقد الإجارة لما ذكرنا فيورث. 
الشبية بعده لا قله . 


كتاب السرقة 


مسألة ۽ ذا سرق رجل مقدار تصاب السرة قة وقطمت بده وهلك المسروق 
لا يضمن ال ل م لمعنه ٠‏ وعند الشافى رجه الله يضمن 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 
قوله تعالى : ( والسارق والسارقة اقطموا أيديهما جزاءا كديا ) جمل القطم 
جميع الإزاء فلو ضمن صار الجيع بعضا » وقوله عايه الصلاة والسلام : «لاغرم 
على السارق بعد ماقطعت عيئه » . 

حجة الشافعى رجه الله: 

أن الإجاع انمقد على قطم يده فيازمه الضمان أيضا لأنه أخذ مال غيره. 


إلا س 


بغير إذنه تعر حی ¢ قحب عليه رده إذا كان اقا ورد مته إذا کان هالک € 
لقوله صلى الله و « عل اليد مات جو رد € . 

ا جواب عنه : أن الك بالكتاب أقوى » والحديث الذى رو يناه صر ع 
فى الباب فلا مارضه ما ليس بصر يح . 
رجه اله عليه القطم . 

قوله صل الله عليه ول : « لاقطم على الختنى » وهو النباش بلغة أهل المدينة 
وروى ان عليا ركى الله عله الى شاش قمزره و يفطم که ٤‏ ودافقه اءن عياس 
رصى ان عنهما. 

قوله صلی الله عليه وسل : « من نش قطمناه » وهذا نص صر يح فى الباب . 

الجواب عنه : أن هذا الحديث غير مرفوع إلى النى صلى الله عليه وسلم 
بل هوءوةوفعلى معاوية بن صرة لم رقعه أحداء ويل هومن كلام زياد بن أبيه 
ذ كره فى خطبته » وان سادت صحته فهوةول على السياسة يدليل أن فيه : « من 
غرق غرقناه ومن حرف حرقناه وسن ناش دفتاه ا ودن تقب تهنا عن كيده ل 
ومعلوم أنهذه الاحكام غير شروعة إلا سياسة ء ثم إنه .تروك الظاهر لآنهعاق 
فيه بالقطم جرد البش » وبلإجاع ليس كذلك قن تبش ول يأخذ لا يقطم 


مسألة : رجل سرق شيا وح القاضى عليه بالقطع ع 9 إن امالك وهب 


ف 1ن 

اأسروق من السارق قبل القع وسلمه إليه سقط القطع عند ألى حنيفة رضى اله 
عنه ٠‏ وعند الشائعى رحمه الله لاسقط . 

دة ألى حنيفة رضى اله عه : 

أن القضاء يحتاج إلى الإمضاء » والإمضاء فى باب الدود من القضاء وكان 
ماحدث قبل الإمضاء كالحادث قبل القضاء » ولو لكا السارق قل القضاء لايقطم 
لأن الإنسان لا يقطم بملسكه ء فكذا إذا لاك قبل الإمضاء . 

حجة الشافى رمه الله : 

ما روى أن صفوان کان لاما فى المسجد متوسقاً رداءه اء سارق قسسرقه 
فأتى به النى صلی الہ عليه وسل فأص يقطم يده » فأخرج ليقطم فتغير وجه الى 
صلى الله عليه وسل فقال له صفوان كأنه شق عليك يارسول الله # هو له صدقة 
وف رواية وهيته منه » فقال صل الله عليه ول : «هل لاقبل أن تأتنى به 
واس ا 

الجواب عنه : أن البة لا تثبت قبل القبول والقبض » ثم أنه حكاية حال 
فلا عموم له . 

مسألة : السارق ف الرة الأولى تقطم يده الهنى وفى الثانية رجله اليسرى 
وق الثالئة لا يقطم منه شىء بل بعزر ولد فى الحدس حتى ,توب ويظور عليه 
سيا الصالين عند ألىحئيفة رضى الله عنه . وعند الشافمى رجه اللّتةطمف الثالثة 
يده اليسرى وف الرابعة رجله اليمنى ٠‏ 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

مارو ف وفنا رضى الله عنه استشار الصحابة رضى الله عنهم فيهذه الحادثة 
فقالبعضهم : تقطع يده اليسرى » فقال : بم يستنجى ؟ وقال بعضهم : رجله اليمنى 


ا عه 


فقال للم : فير يمشى ؟ ثم قل : إلى لاستسى من اللہ أن لا أدع له يدا يأ كل يها 
و يستنجى بها ولا رجلا يمشى عليها » وبهذا حاج بقية الصحابة ففلبهم فدرأ عنه 
الحد فل محل الإجاع » ولآن المستحق عليه ااتأديب ونها ذكره إهلاك معنى 
بتغو بت منفعة البطش والمثى عليه . 

ححة الشاقى رحمه اله : 

ا رة الثالثة موجبة للقطم لقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطموا 
أيديهما ) وقد أمكن قطم اليسرى فيجب التطم . ولقوله صلى الله عليه وسال : 
« من“ مرق فاقطعوه قإن عاد فاقطعوه و إن عاد فاقطءوه > . ٠‏ 

اواب عنه : أن الأ فى الآية لا يقتضى التكرار » وعرف القطم فى المرة 
الثانية يفم لالنى صلى الله عليه وسل » والحديث طمن فيه الطحاوى وغيره من نقلة 
الحديث » وعلى تقدير الصحة يحمل على السياسة بدليل آخر الحديث : « فإن عاد 
فاقنلوه» قن القتل غير مشروع ف السرقة » فيحمل على أنه كان ذلك ف الابتداء 
حين كان القتل مشروعا . 

مسألة : إذا صال الجل أو البقر الائ على | نسان ققتله الصول عليه دف 
عن ننه لزمه الضان عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وعند الشافعى رجه الله 
لا بارمه شىء . 

حجة ای حنيقة رضى ايله عنه : 

ع الداية معصومة للق ال مالك لا لاحتراءها إذاتها ء فانها خلقت علا 
للتناول والابتذال فبقيت عصمتها مادام حق مال كما باق وحقه لا سقط بمجناية 
الدابة بل يثبت له إباحة إتلافها لإبقاء مهجته عند صولتها عليه بالقيمة كتتاول 
طمام غيره حالة الخمصة رعاية لاحقين. 


E =‏ لل 


حح الشائعى رهه له : 

أن دفع ضررهذا ال أوالبقر لازم عليه فيكون مأمورا بةتله و إلايستحق 
المقاب بالقاء نفسه إلى التبلكة » و إذا لزم عليه فمله لا يجب عليه ضانه ‏ 

الجواب عنه : أن ماذ كرتم منقوض بتناول مالغيره حال الخمصة فإنه إذا 
اضعار ول د ما يدفم جوعة إلا هذا الجل أو المقر فأنه انو شتله وا کل 
لثلانستحق العقاب بالقاء نفسهإلى التباكة »ومع هذا يازم عليه الغمان بالإجماع 
رعاية لق امالك » فإن قيل : مالك اهل لو أراد قتل إنسان لدفع الفتلعن نفسه 
لايجب عليه شىء فكذا إذا صال حل لا يجب عليه الضان بقتله » لأن الجل 
ليس بأعز من مالكه فإذا لم يضمن بقتل مالكه فقتل ملكه أولى . قلنا : 
الاك إذا قصد قتله ققد أبيح تله ووجد منه إبظال العصمة فلا يضمن » وأما 
قعل المهيمة فلا مطل عة مالكه فانترقا 7 


مألة : إذا اسل المر یی فى دار الحرب وأقام بها ول يباجر إلى دارالإسلام 
ققتله ملم أو ذمى لابجب عليه القصاص ولا الدية عند ألى حنيفة رضى الله عنه » 


وجب عليه الكثارة فى اطا . وقال الشاقى رحمه الله مب ليه التصاص 
فى العمد والكفارة فى الحطاً , 


حجة ألى حنيغة رضى الله عنه : 

قوله تعالى : ( و إن کان من قوم عدو 3 وهو «ؤمن فتحر بر رقبة مؤمنة) 
فلل تعالى أو جب الكفارة بقتله » ول يبين القصاص والدية ولوكانا وأجبين لبينها 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من أفام بين المشركين فلا دية له » ولأن 


دا و — 


العصمة المقومة إنما قثبت بدار الإسلام » وهوقد أهدر عصمته بالقام فىدار الحرب 
فلا يحب بقتله القصاص والدية . 

أنه قد قتل الإعمدا وعدواتاً فيكرن موجباً لاقع اص لقوله تعالى : ( كتنب 
علي القصاص ) . 

ا لجواب عنه : أن الأبة خصوصة بالاجاع » وهذا لوقتل الأب ابنه لايقتص 
مته فيخص المتنازع فيه ,عاذ كرنا من الدليل . 

مسألة : إذا استولى الكفار على أموال المسامين وأحرزوها بدار الحرب 
ملكوها عند أبلى حنيفة رى اه عله . وعند الشافى رمه ال م عملكرها . 

دة ة أ <نينة رضى ان عنه : 

قوله تعالى : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأموالم ) مام 
خقراء مم إضافة الأموال لهم » والفقير من لا مال له لا من بعدت يده عن المال 
ومن ضروزته نيوت الملاكت من اسدولى على أء اھ من الكغار » وروی عنعل رضی 
اله عنه أنه قال یوم النتح بارسول الله: ألا 00 فقل: دوهل ترك لناعقيل 
من منزل » وکان للنی صلى اله عليه وسل دار بمكة ورئها من خديبة رضى اشّءنها 
غاستولی عليها عقيل وكان مشركا » وروی ابن عباس رضى الله عمهما أن رجلا 
أصاب بير له فى الغنيمة تأخبر به النى صلى الله عليه وسل فقال : «إن وجدته قبل 
القدمة فهو لك بغيرشىء» و إن وحدته بعد القسمة فهو لك بالثمن 6 » وروى عم 
عن طرفة أنه عليه الصلاة والسلام قال فى بعير أخذه المشركون فاشتراه رجل من 
المسامين م جاءا مالك الأول إلى رسول اله صلى عليه وسل» فقال صلىاللعليه وسلم 
«إنشئت أخذتهبالثمن » فاو بق فىملك امالك القديم لكان له الأخذ بغير شىء 


س ۱۷۹ س 


حدة الشافعى رحمه الله : 

قوله تعالى : ( وان يمل الله لا کافر ين على المؤمنين سهيلا ) فيفيفى أن لا 
بصير مال الل لاكافر بالغلبة والاستيلاء عليه . 

الحجة الثانية : أن الل خرن ال کار »الل إذا استولى على مال سلم 

آخرلا يصير »لك له فالكافر أولى . 

الجواب عنه : اما الآبة فنتضاعا انى السبيل على ننس اسل وڪن تقول 
إعوجبه » فإنه إذا استولى على نقسه علكه » وحن تملكيم ولكن الأصل 
ف الأموال عدم العصمة و إنها صارمعصوماً بالاحراز بدار الإسلام » فإذا أحرزوها 
بدار الحرب زالت العصمة بزوال عمبيها فبقيت أموالا مباحة فتلاك بالاسقيلاء 
عليه وقبه وقع الفرق بين أسقيلاء الل والكافر وأن الم بحرزها إلىدار ارب 
والخر فى أحرزها فافترقا . 

مدألة : الذراة إذا غنموا غنيمة لا يقسمونها فى دار الحرب بل تخرحونها 
إلى دار الإسلام فقس مو ما فا عند ای حنيعة رى اس عله . وتال الل افيس 
رجه الل جوز قستها فی دار الحرب . 

حدحة ألى حنيقة رضى الله عنه : 

ماروى مكحول الشاى أنه عليه الصلاة والسلام ماقم الغنيمة نط إلا دار 
الإسلام » وفى رواية أخرى أخر النى صلى الله عليه وسل القسمة إلى دار الالام 
مع طلب بعض الغاتمين الغنيمة فلوجازت لا أخر ء لآن النى صلى ال عليه ول 
هى عن بيم الغنيمة فىدار الحرب » والقسمة بيع معنىفيدخل حت النبى » ولأن 

| الاستيلاء التام لايثبت إلا بالاحراز بدار الاإسلام لقدرتهم على التخليص فادامت 

فى دار ارب لم يستحكم اليك . 


۷۷ 


ححة الشافمى رحمه الل : 

ماروى أنالنى صلی الله عليه وسل قم الغنيءة فىداد الحرب . 

الجواب عنه : أنتلك المواضع التى قسم فيها الى صلىالله عليه وسل الغنيمة 
وإن كانت دار المرب لكنها صارت دار الإسلام بظبور أحكامه فيها . 

مسألة : العبد الحجور عليه الممنوع من القتال لايصح أمانه عند أبىحنيفة 
رضى الله عنه » وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما » وقال الشافبى رجه الله 
وصح أمانه 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قولهتعالی : ( وضرب الله مثلا عبد لوكا لا يقدر على ثىء ) فانتفت قدرته 
على الأمان 

ححة الشافمى رجه الله : 

قوله صلی الله عليه وسلم : « المسامون تتكافا دماؤم و يس بذمتهم أدناهم 
وم يد على من سوام » والعبد من أدتى المدلمين فيصح أمانه 

الجواب عنه : أن المراد بالذمة الأمان الو بد بأن يصير ذمياً» وهو صحيح 
من العبد فنحن نقول عوجبه ء وهذا لان عقد الذمة خلف عن الاسلام فهو عتزلة 
الدعوى إليه فيصح منه مخلاف الأمان الأؤقت » والحديث لا يدل عليه . 

مسألة : كان امس فى عهد النى صلى الله عليه وسل يقسي على خمسة أسسهم 
مهم لله ورسوله وكان يشترى به السلاح » وسهم لذوى قر هی النبى صلى الله عليه 
وسل » وسم للمسا كين ؛ وسهم لليتانى » وسهم لا بناء السبيل » و بعد وفاة الى 
صل اله عليه وسل سقط سهم ابی صلى لله عليه وسل » وسهم ذوى القرنى 

( م -؟١)‏ 


— A 


فيأخذون بالفقر دون القرابة عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وعند الشافس 
ره الله سهم الننى صلى الله عليه وسل يدفم إلى الإمام » وسهم ذوى القزلى 
باق لهم . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

إجاع الصحابة على عهد اللفاء الراشدين أنى بكر وعمر وعامان وعلى رضى 
لله عنم نهم قسموا مس الغنيمة على ثلائة أسهم وم يسطوا ذوى ااثر فى شيا 
لقر بهم بل فقرم مم ا شاهدوا قدمة النى صلى الله عليه وسام وعرفوا تأو يل 
الأية وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير غل محل الإجماع + فلو كان 
سهمهم باقياً لما منعوهم » وهذ! لأن المراد بالقر هى قر بىالنصرة دون القرابة بدليل 
ما روى أنه صلی اللہ عليه وسلم قسم غنام خيير فأعطى بنى هاشم و بنى الطاب 
وم بعط بی عبد تعس ولا بنى نوفل شيئاً > ققال مان وهو من بنى عبد ثهس » 
وجبير بن معام وهو من بنى نوفل يارسول الله : إنا لاتنکرفضل بتى هاشم لمكانك 
الذى وضعك الله فيهم » ولكن نحن و بنو امطاب منك فى القرابة سواء فا بالك 
أعطيتهم وحرمتنا * فقال عليه الصلاة والسلام : « إنهم لم يفارقونى فى جاهلية 
ولا إسلام لم بزالوامعى» . وشبك بين أصابعه مل عليه الصلاة والى_لام علة 
الاستحقاق النصرة والصحبة دون نفس القرابة » و إلا لما أعطى البعض ومنع 
الا ونصرة النى صلی الله عليه وسأم ل تېق بعد وفاته فلا سق الاستحقاق 
ويدخل فقراء ذوى القر هى والأصناف الثلائة » وقد روت أم هاتىء هذا الممفى 
مرفوعا » فقال عليه الصلاة والسلام : ۵ سبمذوى القر ى طم فى حيالى ولیس هم 
بعد وفاتى » وکذا سهم النی صلی الله عليه وسلم سقط بعد وفاته إذ غيره ليس 
فى معناه من كل وجه . 


۷۹ ب 
حجة الثافس ر جه الل : 
قوله تعالى : (واعلموا آنا نمم من شىء فأن لله سه ولارسول ولذى القری) 
الجواب عنه : أن اراد بالقربى قربى النصرة لاقر هى القرابة بما ذ كرا 
من الدليل » وقد راز ت النصرة بعك وفاته 8 


6 إذا الى أو مات عد وخوت ا ية مروز اطول شقطت 
عند ألى حنيفة رضى الله عنه . وعند الشافى رجه ان لا اسقط . 

ححة ألى حنم رض أيه عنه : 

قوله عليه الصلاة والسلام : د لا جز ية على مسل » وقوله صلى الله عليه وسلم: : 
« الإسلام يحب 00 » وروی أن ذميا طولب بالجزية فى زمن عمر رضى الله عنه 

فأسل فقيل : إنك سات تعوذاً » فقا : إن أسلمت تعوذاً فإن الإسلام يتموذ به 

فأخير عر بذلك ء فةال : صدق a‏ عله ار وة ولآن ال ٿه وجبت عقوابة 
على ال كفر وهى ةط بالإسلام . 

حجة الشافنى رحه الل : 

أن ار بة وجبت على العصمة والآمن فيا مضى » لأن ماله كان فى معرض 
التلف خلت له الصيانة تول از ية » وقد وصل إليه الموض فلا تسقط عنه 
المعوض بالاإسلام والموت . 

الجواب عنه : أن هذا قياس فى مةابلة النص والآثار فلا يقبل . 


ANS عت‎ 


مسألة : إذا ترك الناع التسمية عدا الذبيحة ميتة لاحل أكاها عند 


ألى حليفة رضى اه عنه . وعند الشافى رجه الله يحل . 

ححة ألى حنيفة رضى الله عنه: 

الكتاب وهو قوله تعالى : ( ولا تأ كلوا ما لم يذكر اسم الل عليه ) والسنة 
هی قوله صلی الله عليه وسل لعدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذ كرت 
اسمالله تعالى فکل و إن شارك كلبك كلب خرفلا تأ دارم ميت عل ىكليك 
ول تسم على كلب غيرك » عل ل الحرمة بترك التسمية عمداً » و إنما الللاف بينم 
فى القرك ناسياً . 

حيدة الشافى رمه ا : 

قوله تعالى : ( قل لاأجد فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطممه إلا أن يكون 
هيتة 5 98 ا ولم خمزيرقانه رحس و فا أعل اخير أن به ( دل النص 
على أن الحرم من المطعومات هذه الأربعة ومتروك التسمية ليس مها فيحل . 
قد زيد على هذه الأر بمه أشياء كثيرة کا كل للم الجر والبغال والكلب والاسد 
فكذا بزاد عليما متر وك التسميه عامداً و تمل أن النبوصلى اللّعليهوسل یکن 
أوحى إليه فى ذلك الوقت إلا محري الأربعه المذكورة » ثم أوحى إليه ريم 


غيرها يعدم . 


مسألة : إذا أرسل الصياد كليه المسلم إلى الصيد وذ كر اسم الله تعالى عليه 
شات بأخذه ول يأ كل منه السكلب شيئاً يؤكل بالاتفاق » و إن أ كل منه شيئا 


لا وأ كل عند أفى حنيفة رضى اله عنه . وعند الشافعى رحمه الله : يؤْ کل : 

حجة ایی حنبقة رضى اه عنه : 

قوله تعالى : ( وماعلمم من الجوارح مكليين ) فالنص نطق باشتراط التعايم 
وكذا حديث عدى 9( إذا أرسات كلبك المعلم » وتعلير التكاب لا يتحقق إلا 
بترك الأ كل من الصيد فاذا ا کل منه دل على أنه غير معلم فلا يجوز ا كل ما بق 
مله » وقد مرح فی هذا الحديث بهذا المعئى حيدثث قال عليه الصلاة والسلام : 
« إذا أرسلت كاك المحم وذ كرت اسم الله عليه فكل و إن أ كل منه فلا تأكل 
لآنه أمسك على نفسه» و إليه الإشارة بقوله تعالى:( فسكلوا ما أمسكن عليكم) 
اذا أ كل منه شيئًا لم يمسك لصاحبه بل لنفسه فلا يحل . 

حجة الشافعى ره الله : 

قوله صلی الله عليه وسلم لأبى ثملية المشى : « إذا أرسلت كابك وذ كرت 
اسم الله عليه فككل » فقال يارسول الله أويحل ولو أ كل منه » فقال صلى الثدعليه 
وسلم : < يحل > هذا نص عر عم فى المسألة . 
الذى رو ا ,3( . 

ما :أ كل لم الیل مكروه عند ألى <نيفة رضى الله عنه » واختلف 

المشاعخ فى أنه كراهية حر يم أو تتزيه . وعند الشافمی رجه الله غير مكروه » وهو 
قول أنى يوسف ود رحمهما الله . 


. وأخرجه الجاعة بحلاف حديث أبى ثملية (ز)‎ )١( 


لدم سن 


ج ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله تمالى : ( واتعذيل والبغال وامير لتر وها وزينة) ثم قسم الامتنان 
فى قسمين فى نوعين » أحدها : الأنهام و بين وجه النة فيها بثلاثة أنواع الابن 
وال كل والجل » وثانيها : اقول والبغال وامير و بين وجه المنة فيها فىالركوب 
والزيئة فن جعل القسمين واحداً فقد أخل بالتركيب اافصيح وهنا لأن ال كل 
من ا المنافع والحكم لايترك الإمتنان بأعلى انعم وتن بأدناها » ولأنه آلة 
إرهاب الكفار ونصرة الإسلام فيكره أ كله احتراماً له » ولهذا يصرف له بم 
فى الغنيمة أو سهمين » ولآن فى إباحة أ كله تقليل آلة اللهاد فلا بباح . 

ححة الشافعى رجه الله من وجوه : 

الأول : قوله تالز قل لا أجد 3 أوحى إلى محرماً على طم يطعمه إلا أن 
كن نه نكما اوأر لم ختز ير فانه رجس أو فيا آهل لفیر الل به ) 
ولم اليل ليس من هذه الآر عة فيحل . 

جوابه ماع > وهو أنه فی وقت نزول هذه الأية تكن الحرمات غيرها 

لثانى : أن لحم الفرس من الطيبات فيحل بقوله تعالى (أحل لم الطيبات) 

الجواب عنه : أن المراد بانطيبات ما يكون حلالا لا كل ما تستطيب النفس 
فلا يمكن الاستد لال به على أ كل لحم اليل » ولو سل ذلك فهو عام » وقد خص عنه 
بعض ما تستطيمهالنفس كا خرء فيجوزخصيص الشارع فيه عاذ كرنامن الدلائل 

الثالث : أن اليل بعد الدع من الطيبات فيحل لقوله تعالى ( إلا ماذكيم ) 

اللوابغتة ماعن 

الرابع : أنه روت أسماء بنت ای بكر رضى له ابا أن رساذي على عهد 


رسول الله صل الله عليه وسل» فأ کل منه النى صلى أله عليه وسم 


ړا — 

الجواب عنه : أن هذا خبر واحد مخالف لما ذ كرنا من الآية . 

الحامس : ماروی جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل : « نعي 
يوم خيبر عن م ,الجر وأذن فى لوم الیل » . 

السرا نه أن هذا الحديث معارض ما روى خالد بن الوليد رضى الله عته 
أن وسول اشصل الله عليه وسل د نهى عن لمم اليل والبغال » فاذا تعارضا 
فالترجيح للاحرم . 

مسألة : من محر ناقة أو ذبح بقرة فوجد فى يطلها جنينا ميا ل بو كل عند 
أ خا ردن اف . وعند الشافمى رحمه آله وؤ كل < وهوقول د وألى بوسف 
رحمها الله 

ححة أ لى حنيفة وضى | لله عذه : 

قوله تعالى : ( حرمت علي الميتة والدم ) واجئين ميئة » فلا يحل أ كله » 
وقوله : ( والمنخنقة ) وهو الحيوان الذى عوت بانقطاع النفس » والجنين كذلاك » 
وقوله تعالى( ولا تأ كوا مام يذكر اسم له عليه ) والجنين لم يذكر امم الله عليه ع 
وقوله تعالى ( إلا ماذ ك ال 

ححة الشانم بی رمه الله 

ما روى أنجهاعة من الصحابة قالوا بارسول الله : إناننحر الناقة ونديح البقرة 
والشاة فنجد فى بطنها الجنين أفنلقيه أم نأ كله » فقال : « كلوه إن شكلم فان ذ كاته 
ذكة أمه» 

الجواب عنه : أن هذا خبر واحد ورد على مخالفة ماذ كرنا من الأيات 
والعسك بالقرآن أولى ٠‏ 


— Af — 


مسألة : الأضحية واحبة على الأغنياءالمقيمين عندألى حتيفة رضى الله عنه . 
وقآل الشافمى رجه الله . ليس هى واجبة بل هى سنة م كدة . 

ححة ای <نيقة رضى الله عنه : 

فوله تعالى : (فصل لر بك وار ) قيل المراد بالصلاة العيد و بالنحرالضحية 
فقد أص ببماوهو لاوجوب » وقوله صل الله عليه وسل : «ضحوا فإنها سنة ایک 
أمر ومقتضاه الوجوب » ونسميته سنة فى شريعة إبراهيم عليه السلام » أمافى 
شر يمتنا فواجبة لقوله صلى الله عليه وسل « على أه ل كل بيت كل عام أضحية » 
وكلنه عل الإيحجاب » وقوله صلى الله عليه وسل : «ءن وجد سعة ولم يضح فلايقر بن 
مصلانا » ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا رك الواجب . 

ححة الشافعى رجه الله : 

قوله صلی الله ا ول : د ثلاث كتين عل" ول تكتب عليكم الضى 
والأضحى والوثر » فدل على عدم الوجوب . 

الجواب عنه : أن العسك بالكتاب والسن المستفيضة أولى » على أن المراد 
بقوله م تكتب علي فى الفريضة > ایل م تفرض عليم » ولا بازم من أفى 
الفريضة نفى الوجوب للفرق بدنهما - 


كتاب الآاغعان 


مسألة : العين 4وش الملف عل رن ماض تعمد الكذب فيه لاوجب 


الكفارة عند ألى <نيفة وأصصابه » وهو قول أبن عباس وابن مسءود رذى الله ee‏ 
ويأنم فيها صاحيها . 

حجة ألى حنيفة رضى الله عله : 

ماروى أبوهربرة رضى الله عنه أن انی صلى الله عليه وا قال : « هس 
من الكبائر لا كفارة فيون الشرك بالل وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وقتل 
النفس بغير<ق والعين الفاجرة يقتم مها مال اہی مسل » . وفى رواية « الهين 
الغموس تدع الديار بلاقم » أى خراباً خاليات عن الآهل بدؤم اليمين الكاذبة 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كنا نمد اليمين الغموس من اكمار التى لا كفارة 
فيهن » وقوله كنا : إشارة إلى الصحابة وهو حكاية الإجماع . 

حجة الشافعى رحمه الله من وجهين : 

أحدها : قوله تعالى : ( لا يؤاخذك الله باللغو فی أعانم ولكن يؤاخذ م 
ماعقدتم الأيمان الآية) دل النص على أن من حلف بلله كاذب جب عليه التكفارة 
٠‏ ا ذاحلف بلله على أمى ماض كاذ عدا يجب فيه الكفارة . 

الجواب عنه : أن الراد بقوله تعالى : ( ولكن يؤاخذ؟ بما عقدثم الأعان ) 
اليمين المنعقدة » واليمين النموس ليس عنعقدة » وهذا لأن أليمين تعقد للبر» 
وهو لا يتصور فى الغموس » والنص إنا أوجب الكفارة فالمنعقدة دونالغموس . 

القاتى : أن اليمين الكاذبة فى المستقبل موجبة للكفارة فى المستقبل 


كويد 
اتغاة . فكذا فالماضى امم أنه وجد فى الصورتين هتك حرمة اسم الله تعالى 
بالاستشهاد به كاذبا. 

الجواب عنه : أن اليمين المنعقدة مشروعة فتصلح سببا للكفارة » واليمين 
الفموس حرام محض فلاتصاح موجبا للكفارة ولايهوز قياس ارام على المشروع . 

مسألة : لا يجوز تقد الكغارة على المنث عند ألى حنيفة رضى الله عنه 
وعند الشافعى رحمه الل جوز . 

حيرة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله صلى الله عليه وسل : « من حلف على بین ورأى غيرها خير؟ مها 
فليأت الذى هو خير ثم يكفر عن ينه > ذ كر الكفارة بكلمة ثم وهى للقراخى » 
فلا يموز التقديم » ولا سبب وجوب الكغارة الحنث دون اليمين فلا يجوز 
أداء الكغارة ق ا لا عو ز أداء الصلاة قبل الوقت . 

حجة الشافعى رحمه الله : 

قوله صلى الله عليه وسل كوو فلن را ران ا EE‏ 
فليكفر عن عينه ويأت الذى هو خير » فإذا صحت الروايتان خيرنا لجوزنا 
التقدم والتأخير . 

الجواب عنه : أن الواو لمطلق المع دون القرتيب » وكلة ثم نص على الترتهب 
فيكون أولى وحمل الواو عليه على أنا لولم مله على التقديم بازم إلغاء الأ فان 
التقديم ليس بواجب إجماعا وحقيةته فى الأ للوجوب ٠‏ 

مسألة : من نذر أن يديج ولده صح نذره ووجب عليه ذبح شاة ويخرج 
عن المهدة بذك عند أبى حنيغة رضى الله عنه » وهو قول مد رجه الله » وقول 
صدور الصحابة مثل : على وابن عباس وابن مسعود وابن عر رضى اله عنهم » 


— AY — 


وقول الشافمی رحمه الله لا يصح » وهو قول ألى يوسف رمه اله ٠‏ 

حجة الى حنيفة رضى الله عنه : 

النصوص| موجبة للوفاء بالنذور كقوله تعالى : (يوقون بالىذر» واليوفوا نذورم) 
وقوله صلى الله عليه وسل : « أوف بنذرك » وقد ندر بالذبح هاهنا » فيجب عليه 
الوقاء بقدر الإمكان بذبح الشاة بدلا عن ذبح الوند استدلالا بقصة الفليل 
عليه السلام فاه خرج عن المهدة عاك ا 0 بدليل قوله 
تعامى حكاية عن امماعيل عليهالسلام : (يا أبت أفمل ماتؤص) حي ثأخيره بقوله : 
( إلى أرى ف المنام أنى أذعك ) وخرج بذبح الشاة عن المهدة » بدليل قوله : 
(قد صدقت الرؤيا) وهذا لأن ىالا ية تقديماً وتأخيراً» فان أكمة التفسير أ موا 
ع أن تقدير الآية وال ال ( فما أا وتله للجبين وفديناه بذبيم عظم وناديناه 
أن یا إبراهي قد صدقت ا و( ى بذ بح القداء ع قلا لجار يتحقيق الفعل 
فى الشاة أ تيا ما التزمه من ذبتح الواد » و إنمايكون كذلك أن لوكان النذر بذبيح 
الولد التزاما لذبح الشاة . قال أبو بكر الرازى : قد تضمن المي بذبح الولد 
إبحاب شاة فى الماقبة » فلا صار موجب هذا الانظ إيحاب شاة فى الماقية 
وشر بعة إبراهم عليه السلام وقد أعس الله تعالى باتباعه بقوله تعالى : ( ثم أوحيدا 
إليك أ ناتبع ملة ابراه مم حنيفا ) دل على أن ندر بذبح ولده فداه ذبح شاة 
وروى أن مرا نذرت بذ بح ولدها فى زمن مروان بن الحم مم فقهاء الصحابة 
رض الله عنم وسأهم وفيهم ابنعمرء فقال : الله تعالى أمر بالوفاء بالعبد » فقالت 
أتأمرنى بقتل ولدى و إن آنل حرم قتل النفس + وسئل ابن عباس رضى الله عنهما 
عن هذه المألة فأفتى بذبح مائة بدنة » ثم أثيا إلى مسروق وكان جال فیا مسجد 
وقال للسائل سل ذلك الشيخ فسأله » ققال : أرى عليك ذبح شاة » فعاد إلى 
ابن عباس » فقال له : أرى عليك مثل ذلك : وكأن غرض ابن عباس أن بعل 


سو — 


مذهب أبن مسمود من مسروق ؟ وعن القاسم بن مهد قال : كنت عند ابن عباس 
فحاءته امرأة فقالت : الىنذرت ا أتحر ولدى » فقال : لاتتحرى ولدك وكفرى 
عن يمينك » فقال رجل عند ابن عباس : لا وفاء لنذر فيه معصية الله » فقال 
ابن عباس : قال الله تعالى فى الظبار ما معت وأوجب فيه ماذ که » فوؤلاء 
الصحابة مع اختلانهم فى موجب النذر واتفاقهم على صحة النذر» فن أنكر ذلك 
فقد خالف الإجاع . 

حجة الشافعى ره الله : 

أن النذر بذبح الولد معصية » والنذر بالمصية باطل » لقولهصلى الله عليه وسل 
و لاندرفىسعصية ألهتعالى » . 

ا لواب عته : إنا قد بينا أنه صارعبارة عن إيجاب الشاة بذ كر ذبح الولد 
وذبح الشاة قر بة فيصح الندر به و به خرج الجواب عما حكى الإمام فخر الدين 
الرازى حيثتال : أجاب‌السلطان الأعظ بهاءالدين ع ن كلام الحنفية وهو فىغاية 
الحسن ء وهو أن ذب الولد فيحق الخليل عليه السلام كان بأمر الله ؛ وفى مسألتنا 
ذبح الولد على خلاف أمر الله > وهو حرام فلا تقاس هذه الصورة ؛ قلنا : ذبح 
الولد صار عبارة عن ذبح الشاة فلا يكرن حراما » فيجوز القياس عليه . 


كتاب أدب القاضى 


مسألة : لا يجوز القضاء بالبينة على الذائب عند ألى حنيفة رضى الله عنه . 
وعند الشافبى رحمه الله يجوز . 

حجة ای حديفة رضى أله عله : 

قوله صلى ألله عليه وسل لعلى رضي لله عذه : « باعل لا تقض لا حداللحصبن 

حجة الشافمى رجه الله : 

ان الحق قد ظهر عند القاضى بشهادة الرحلين » فيحب القضاء لقوله عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام : < بحن م بالظاغر وال ول اقرا وأا وال صل 
اوه عليه وسل عاذ حين أرسله إلى اليمن « اقض بالظاهر » . 

المواب عنه : أن التق لا يظهر إلا إذاسلم الشهود م نالمارض فاوكان الخدم 
حاضراً رعا تخرجهم أو آل وود على خلاف ما ادعام عليه فلاند من حصوره 1 

مسألة : قضاء القاضى فالءقود والفسوخ ينفذ ظاهراً و باطناً عند أنى حنيقة 


رضى الله عنه . وقال الشافعی رجه الله نفد ظاهرا لاباطنا » وهو قول ألى بوسف 
وعد رحه الله . وصورته ٠‏ لوادعى رجل على اعرأة نكاحا وأقام على ذلك 
شاهدی زور وم يعرف القاضى بذك i‏ بالنكاح على ظن صدق الشاهدين 
نفد قضاؤه ظاهراً وباطناً وهل له وطاؤها عند ألى حنيفة رضى الله عنه » وكذا 
ق الطلاق . وعند الثافنى ره الله لا يمل له وطؤها ولايقع الطلاق . 


#لمناسس لوم مدر ( لکن کان ظاهفرك علينا كي ف الخارى ) (ز) ٠‏ 


۹۰ س 


حدة إلى خديفة رضن اللهاعثة : 

ما ل ف رجلا 'دعى بین «دى على رضى الله عنه بالنکاح » فقالت الرأة 
يأأمير اأؤمنين : ليس بيذنا نكاح وإن كان لابد فز وجنى منه » فقال على رضى 
ال عنه : شاهداك زوجاك ولم يجبها إلى إنشاء النكاح وكان محضضر من الصحابة 
من غيرنكير غل محل الإجاع ؛ ولأنه إذا ينغد القضاء باطتاً تكون امرأة لواحد 
فى الباطن وفى الظاهرلآخر وهو باطل . 


ححة الشافمى رحمهالله من و<هين: 

الأول : قوله صلى الله عليه وسل : « إذك لتختصمون لدى واعل بض 
ان مده من ينض ذن قضيت لا ی ن حدق أ حه فك نما قدت ل مله 
من نار » فلو تند القضاء باطناً لما قال ذلك . 

ارا باه + أن هذا ادنع ورد ی الآدرال اة ليبا ری أن 
رجلين اختصما إلیرسول الله صلى الله عليه وسز وار يت درست قفي لأحدها 
فقال الآخر حق يا رسول الله . وذكر الحديث ؛ ونحن نقول عوجيه فى الأموال 
الرسلة إذ الحلاف ف الفسوخ والعقود درن الأموال المرسلة . 

الثانى : أن القول بنةوذ القضاء باطنا يفغى إلى بطلان العصمة فى الاموال 
والضياع والمقار والفساء والمبيد فلا يكون هذا ا لائقا لأحكام الشر بعة . 

الجواب عنه : أن هذا لازم عليكم أيضا لأنكم قائلون بننوذ القضاء ظاهراً 
وهو ينضى إلى أمرشنيم مما ذكرناوهو كون المرأة الواحدة بين رجلين » ومذهينا 
غير العقود والنسوخ كذهبم فكل مابرد علينا برد عليكم والجواب كالجواب . 

مسألة : إذا عرض اليمين على المدكر نكل جاز للقاضى أن بك عليهبالتكول 
عند أنى حنيفة رضى الله عنه » وهو قول عر وعلى وعمان وابن عمر واین عباس 


ت 


وأفى موی الأشعرى رضى الله عنهم . وقال الشافى رجه الله لا يجوز 
الحم بالنكول . 

حه ألى حنيفة رضى الله عنة : 

ماروئ .أن أمراة جاءت إلى عمر رضى الله عنه فادعث على زوجها أنه قال ها 
حبلاك عل غار بيك » غلفه عر باه ما أردت الطلاق فنكل فقةى عليه بالفرقة » 
وعن اين عبر رضى الله عا أنه اشترى من إنسان شيئًا فادعى على البائع ع 
فاختهعم إلى عفان رضى الله عنه لخحلئه عمان بالله ما مته و به عيب فكتمه فشكل 
فقَضى عليه بارد » وكذا نقل عن على وابن عباس وشر يح رضى الله عنهم . 


حدة الشافعى رهه لل 5 


أن الل لا يذل عل مدق الدع لاان أن يون الدع عليه رها 
لا يعرف أندعواء #ميدة أوكاذ بة» فبحب عليه التوقف فلايدل على صدق دعوأه. 

الجواب عنه : قد ترجح جانب كونه نا كلا أومقراً بالامتناع عن اليمين 
إلواجب عليه و العرض 5 

مسألة : إذا تنازع الخارج وذواليد فى الاك المطلق7١)وأقاما‏ البيئة » فبينة 


الخارج أولى عند ای ليه رعی اله Dae‏ . وعند الشافعى رجه أن بينة 


ذى اليد أولى . 

حجة ألى حنيعة رى الله عنه : 

الخارج أ كثر إثماتاو إظبارآ » لأنه قد رد ماتثبته بينة ذىاليد إذ اليددليل 
مطلق املك » فكان اللات ظاهراً اذى اليد من وجه وظهوره هن وجه ينم کون 


. وعو الذى نم بين فيه سبب اللاك (ز)  (؟) وممه أحد (ز)‎ )1١( 


AT — 


بينة ذى اليد مظبرة له من ذلك الوجه لاستحالة إظهار الظاهر » وبينة الخارج. 
«ظبرة م نكل وجه » فكانت أ كثر إظهار؟ فكان القضاء بها وأجباً لقوله صلى 
اله عليه وسل : « اقض بالظاهر » . 

ححة الشاففى ره أ : 

أن بينة ذى اليد ساوت بينة الحار ج فى الاإثبات فترجح بينة ذى اليد باليد 
الى هى دلبل الملك بالضرورة . 

الجواب عه : انه لا فل المساواة بين البينتين فى الإثبات بل بينة الخارج 
أكثر إئياناً لا ذ كرا فترجح على بينة ذى اليد( . 

مسالة : إذا أقام المدعى شاهدا واحداً ول يجد شاهداً آخر فإن القافى لا 
يحلف المدع على ما أدعاه ولا يقضى محلفه عند ألى حنيفة رضى الله عنه ٠‏ وقال 
الشافى ره الله : يحلفه 8 ذا حلف بقضى له عا ادعاه . 

ححة ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قولهتعالى: (واستشهدواشهيدين من رجاگ فإ نلم يكونارجلين فرجل وامر أتان) 
وقوله صلىالله عليه وسل:«البيئة على من ادعى واليمين على م نأنكر» قسم والقسمة 
تنا الشركة » وجءل جس الأعان على المنكر بن وليس وراء الجنس شىء ٠‏ 

حجة الشاقعى رهه الله ؛ 

ن النی صلی الله عليه وسل قضى بشاهد و مين وهذا صر فى الال 

الجواب عنه : أن هذا الحديث منقطم ذكره الترمذى والطحاوى وها أخذا 
على مسل فى تصحيحه و إن سل تة فهو خبر الواحد ورد على خالفة الكتاب 
والنتة النبورةة» فيكرن العمل اكاب والسنة امون أو 


)١(‏ ومبى شبادة شبود ذىاليد فىاللكالطلق کون‌الدعی فىيده وتعو بلهم عليها فلا يكون 
ماخودا به عند اأقاضى مع قيام حدة الخارج شد ادعاء ذى اليد (ز) . 


۳ س 
کتاب الشهادات 


: الحدود فى القذف لاتقبل شهادته وإن تاب عند ای حنيفة 

ری ات . وقال الشافى رمه اله تقبل شهادته إذا تاب . 

حدة ألى حنيفة رضى أله عنه : 

قوله تمالى : ( ولا تقبلوا م شمادة أبدا ) و بعد التوبة داخل فى الأابدء 
والاستئناء E E‏ يصرف إلى ما يليه » وهو قوله تعالى : 
( أوائك م الناسقون ) أوهو منقط طم عمنى لکن کا عرف فى موضعه . 

حجة الشافعى رضى لله عنه من وحجوين: 

الأول : قوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل منک ) والحدود فى القذف بعد 
التو بة عدل فيكون مقبول الشهادة 

الجواب عنه : أن المراد بذه الآية غير ا حدود ف‌القذف جه بين الدليلين 

الثاتى : أن الكفر أقبح من القذف » والسكافر إذا تاب وال تقبل شهادته 
والمحدود إذا تاب أولى بقبول شهادته » 

الجواب عنه : ان المانع من رد شهادة الكافر الكفر وقد زال بالاسلام 
وأما المحدود نقد ردت شهادته عل التأبيد جزاء على جر ته فلا تقبل شهاد: 
و إن تاب ٠‏ 

مسألة : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة عند ألى حنيفة رضى 
الله عنه . وعند الشافعى رحمه الله غير مقبولة ٠‏ 

حجة ألى حنيفة رضى أله عنه : 


ماح أن النتى صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً بشهادة اليهود » وماروى 


ومس ؟١)‏ 


E أحفح‎ 


أن انی صلىالله عليه وسل قال «٠‏ فاذ قبلوا عقد الذمة فلهم ما للمساين وعلييم 
ما على المسامين » ولهسامين أن شيد بعضهم على بعض » فكذا أهل الزمة . 

ححة الشافهى رجه الله من وجهين : 

أحدها : الكافر خان والخان لا تقبل شءادت» لقوله صلى الله عليه وسل : 
ھ للا شہادة الخال € 

الجواب عنه : أنه خا فى حق أهل الإسلام فلا تقل شوادته عليهم لا فى 
حق من بوافته فى الاعتقادء 

ثانيها : أن الكافر فاسق » والفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى ( يا أيها 
الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنبأ فتبينوا ) 

الات عنه : أثه فاسق بالاسية إلى أهل الإسلام ؛ أما بالنسبة إلى أعل 
ملته إن كان ##تفب محظور دنه يكون عدلا إذ الكنب عظور ف الآديان کہا 

مسألة : لا تقبل شهادة أحد الزوحبن للآخر عند ألى حنيفة رضى اه عنه . 
وقال الشافعى رهه الل تمالی‌تقيل . 


حجةأ لى حذيفة رضى الله عنه: 

قوله صلی الله عليه وسل: د لاشبادة لتم » وأحد الزوجين متهم فى شهادته 
للآخر » وقوله صلى الله عليه وسل : «لاتقبل شهادة الوالد لولده ولاالزوج لزوجته > 

حدة الشافى رجه الله 

ماروى أن فاطمة رضى الله عنها ادعت فدكا بين يدى أفى بكر رضى الله عنه 
واستشهدت علياً رضى الله عنه وأم أعن وكان بمحضر من الصحابة وم يدحكر 
عليها أحد : 


۹0 س 


الحواب عن ان أن دكر رضى لله عنه يحم بتلاك الشهادة ورد دعوى 
إرمها عن النى صلى الله عليه وسل وقال : ممت الى صلى الله عليه وسل يقول : 
< تحن معاشر الأانبياء لانورث ماتركناه صدقة » وكان على رضى الله عنه بعلم أن 
شهادة انزو لا تقبل لكنه إحقرز عن إعاشما بالامتناع وال غلية أن عدا 
رضى الله عنه لا ولى الفلاقة لم يتمرمر لاخ أرض فدك بل أجرى الک فيها 
على ما كان فى زمن اللحلفاء قبله . 

مسألة : تفيل فى الولادة والبكارة والعيوب بالنساء فى موضع لايطلع عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدة عند لى حنيفة رذى الله عنه » وقال الشافعى رجه الله 
لا ف فن غهادة لار بع مون : 

حجة ألى <نيفة رذى أله عنه : 

قوله صلی الله عليه وسلم :< شهادة النساء جائزة فها لا يستطيع الرجال النظر 
إليه » واجمم الحلى باللام يراد به الجنس فيتتاول الأقل » وهو الواحد عند 
تعذر الكل . 

حجة الشافى رجه ابل : 

أن قول الواحدة عل التهمة فلا تقبل . 

الجواب عنه : الموجود فى هذه الصورة ليس بشهادة » وهذا لا يشترط 
لفظ الشوادة » وخير الواحد فى الديانات مقبول . 


س س 
كتابالمتاق 


مسألة : إذا .لك الإنسان أخاء بالشراء أو لهبة وغيرها عتق عليه عند 
ألى حنيفة رضى له عنه » وكذأ كل ذى رحم حرم و إن لم يكن من الولادة . 
وعند الشافنى رجه أل لا يمتق عليه . 

ية ألى حنيفة رضى الله عنه : 

قوله تمالى : ( وتقطموا أرحامك ) وفى الاسترقاق قطم الرحم » وقوله صلى 
الله عليه وسل : « من ملك ذا رحم حرم منه عت عليه » وروی ابن عباس رضى 
اع ان رعلا قال امول ا وحمت ا يباع فى السوق فاشتر بته لأعتقه 
قال صلى اله عليه ول , وقد اعتقه ال عليك » وقد روى هذا عن عمر وابن 
مسعود وعطاء بن ألى رباح » وهو قول المسن وجابر والشعبى والزغرى دذى 
الله عنهم . 

حجة الشافى رجه الله : 

قوله تعالی : ( ها ما كسبت وعلرها ما كتسبت ) و إذا اشترى أخاه فهو 
من کبه فيكون ملکا له . 

الجواب عنه : أن المراد بالأبة الكر عة انللنفهسثواب ما كسيت من الأعمال 
الصالحة وعليها إنم ما! كتسبت من الأعال السيئة » ولو كان عاما فالممنى الذى 
ذ کره فهو قد خص عنه البعض » فإنه لو اشترى أباه أو أمه أو ابنه أو بنته يمت 
عليه بالإجاع » ولا بصير ملكا له فيخص الأ بالحديث الذى روينا . 

مسألة : إذا قال الإنسان لغلام لا يولد مثله لاله هذا أبنى عدق عليه عند 
انی حنيغة رضى الله عنه . وقالالشافعى رجه امه لايءتق عليه » وهو قول صاحبيه . 


۹۷ س 


ححة أى عة وطن اذ عة : 

أنه لما تعذر العمل 'بالحقيقة وله مجاز متمين وجب العمل به إذ الإعمال أولى 
من الإلغاء » فصار كأ نه قال هذا أخى من حين ملكته إذ البنوة ملتزم للحر ية . 

حجة الشافعى رجه الله : 

أنه كان العبد ملكا له » والأصل فى كل ثابت بقاؤه على ما كان » وهذا 
الكلام يحتمل أن يكون المراد مندعلى طر يق الشفقة أوالإعتاق فيكون ف الإعتاق 
شلك وهو لايعارض اليقين ٠‏ 

اواب عنه : أن قوله هذا ابنى إخبار فيقتفى صدق ار ية حقيقة أو ازا 
وتعذرت الحقيقة وتمين الجازء ولافتمل إرادة الثدقة بصيغة الإخبار » وطذا لو . 
قال بصيفة النداء بأن قال يا انى » قلنا حنمل الإ كرام والشفقة ولا يمدق . 

مسألة : إذا أعتق إحدى أمتيه »ثم وطيء إحداها لاتتمين الأخرى لاعتق 
عد اھ رضى الله عنه . وعند الشافى رجه اله تتعين »> وهو قول صاحبية 

ححة ألى حفيفة رضى الله عنه : 

أنا لمات قاثم بالموطوءة » لآ نإيقاع المئتى فالمنكرة والموطوءة معينة والمنكرة 
غيرها فكان له وطؤها فلا يحمل بيانا . 

حجة الشافعى رجه اله؛ 

أن الواحدة صارت حرة بإعتاقه والقى وطئها ليست بحرة إجماءا فتمينت 
الأخرى سى ٠‏ 

الجواب عنه : أن العتق لم ينزل فى الواحدة قبل البياف فبقى الا<مال 
فى الكل . 


— ۹٩۸ — 


ا 5 اسيم المدبر المطلقى لا يوز عند ألى حنيفة رضى أنه عنه . عند 


الشاففى رحمه الله جوز . 
<جةأ لى حنيغةرضى الله عنه: 
قول صلی الله عليه وسل  :‏ المدبر لابباع ولابوهب ولا يورث وهو حر من 
الثلث » . 
حجة الشافعى رحمه الله : 
أن المدير مماوك فيجوز بيعه ؟ أما بيان أنه ملوك فإن المديرة جوز وطؤها » 
وحل الوطءلا يكون إلا ملك النكاح أو بلك اليمين » والتكاح منتف فيتعين 
. ملك اليمين » فإذا كان املك باقياً جاز بيمه لقوله تعالى : ( وأحل الله البيع 
و حرم ارا ) 
الجواب عنه : سلما آنه ملوك لکنه أامقد سبب حر يئه فى الال لاف 
الرية تشبت بعد الوت لبطلان أهليته فتعين جعله سسببا فى الخال فصار كام الولد 
فإنها و إن كانت ملوكة جاز وطؤها ولكن لا جوز بيعها لما ذ كرا . 
مسألة : إذا قال إنسان لأمته أول ولد تلديته فهو حر فولات واد ف 5 
ثم آخر عتق الى عند أفى حنيغة رضن الله عنه ٠‏ وعند الشافعى رجه الله 
لا يعتق » وهو قول صأحميه . 
حجة أفى حنيفةرضى أللّعنه : 
أنه جمل عتق المولود أولا حراً وار ية لا تصاح إلا فى الى فيتقيد به 
وکا نه قال اول ولد حى تلد بنه فهو حر ٠‏ 


عد شوو ست 

حجة الشافعى رجه الله : 

أن الى مولود ثنان والجزاء عتق أول ولد » والشرط ولادة أول ولد ء فلا 
بكون الثالى شرطاً عينه ولا عتق الثانى جرّاء عيذه . 


الجمواب عنه أن المطلق موز تقييده بدلالة من حهة المتكام » ومن ج 
سياق الكلام وقد وجدت » فإن المرية لا تتصور إلا فى الى فيتقيد به 


وال أعل . 


سے جم د58 ص 


خائمة 


وقد انتبث رة الكتاب » ولنختم بكر بيان القضاة والعدول والأحياء 
والأموات مفتقرون إلى تقليد الإمام الأعظ , والمتهد القدم » ألى حنيفة 
رضى اش عنه فى عامة أحواهم . 

أما القاذى فإنه ينعّل عند الشافهى رحمه الله بمجرد الفسق + فيازمه على مذهيه 
عصمة القاضى عن المعامى مادام قاضياً و إلا بنعزل » ولم يوجد قط قاض على هذا 
باعيأ ل القضاءفىمذهبه » قإذا ا نعزل ل تنفذ أحكامه وتصرقاته فيجب عليه إظهار 
فسقه ومجديد توليته و إلا يازم من المنسدة مالا يذنى » أو تقليد الإمام أنى حنيفة 
فإنه عنده لا ينعزل بالفسق . 

وأما العدول فلآن أبا حنيفة رضى الله عنه يثيت العدالة بظاهر الإسلام . 
وما الشافمى رجه الشّهفتد شرط اجتناب الكبائر ظاهراً وباطنا والتزكية كذلك 
وأى عدل أو قاض ل يلم غمصية ؟ ولآن الشركة التى نتماطاها العدول فاسدة على 
غير مذهب أبى حنيفة » فالتناول ما قادح فى العدالة » فكيف تنمقد عقود 
المساءين بشهاد هم عندم 7 والمدالة شرط فى أتعقاد النكاح عندم فيحتاجون 
إلى تقليد أبى حنيقة رضى الله عنه . 

وأما بيان احتياج الآموات » فإنهم يتاجون إلى مدد الأحياء باهداء واب 
القراءة إليهم » وذلك لا يصل إليهم عند غير ألى حنيفة رضى الله عنه فلا حصل 
هم الخلاص من المقوبات والوصول إلى الدرجات إلا بتقليد الإمام أبى حنيفة 


رضى الله عنه 5 


— e 


الأول 2 أن تارك صلا وأحدة عندم فقتل ¢ إما جما ونا كع 5 قحب 
حينئذ قتل أ كثر العالم إذ الواظبون على الصلوات أقل من التا ركن فى كل وقت 
خصوصا النساء ان أ كثرهن لم قصل ف العمر إلا نادرأ فسكوت القضاة عن العامة 
والآزواج عن نسائهم فيه ما فيه » وفى القول الذى يكفر تارك الصلاة يشكل بقاء 
ال نکی 2 رك الصلاح تېن دعهم وه سن العسر مالاياس عليه 3 فيجب 
علميبمتقليد الى حنيفة رضى الله عله . 

الثانى : أ البياعات والعاملات التى تباشرهالءييد والصفار مس الذامان 
“5عامة الأحوال مشكلة عندم » فيجب عليبم أن لابرساوا فى حواتجهم إلا المقلاء 
البالغين » وأيضا لم تعارف الناس البيع بالإيجاب والقبول بل يباشرون البياعات 
بالتعاطی ودلك غير جائز عندم . 

الثالث : أن مذهبهم من ترك تشديدة من القاصحة لا جوز صلاته » وذلك 
يمسر على أ كثر العوام فلا تجوز صلاة القراء خلتهم ولا جوز" للعامة إلا بتقليد 
أفى حنيقة رضى الله عنه فى جواز الصلاة ما تسر من القران : 

الرابم : أنه يشةرط عندم قران النية بالاسان والقلب » ولم يمكن ذلك مئل 
.الجنيد9 وأبى يزيد( فى العمر إلا نادرا . 


)١(‏ جوز بالياء آخر المروفالضمومة بدل'اثناة عنفوق . اعد خيرى 
(؟) هو شيخ طائفة الصوفية أبو القاسم الحنيد المتوقى فى إغداد سنة ۲۹۸ ٠‏ وقل : 
نة لال ؟ وقبره معروق فى غداد إلى وقتا هذا رضى الله عنه . اد خيرى 
(۳) عوالزاهد امشہور - طيفور ين عيسى ويعرف با .لی يزيد الس ساعي نسبة إلى( سطام) 
ب يفتح الموحدة وكسرها ب بلدة بين خراسان والمراق أسله متها ووذاله بها سئة ٠٠١‏ وقيل 
سنة ۲۴٤‏ ب اه عن رجه من مؤانى « ازالة الات > ص 74 سخ رقم :© تصوف . 
نحت الطبع الآن ٠‏ احمد خيرى 


كد ا ايت 


اا ا اروج عن عهدة الزكاة أن تفرق إلى ثلاثة من كل 
صنف من الأصناف ال انية ا مذ كررة فى قوله تعالى :( إعا الصدقات للفقراء الأبة) 
ولم بتفق ذلك لأحد فى العمر ٠‏ 

السادس : أن النفقة عندم على الموسر مدان ؛ وعلى المعسر مد » ول يتغق 
ذاك على مذهيهم لاجد متهم . 

السابع : أن الخامات التى تسخن بالنجاسات » والأقراص الى مخز 
باز بل » والفخارات التى تمجن بال رواٹ كلها مشكلة على مذهبهم . 

الثامن : أن 2 الروث وال لا جوز عندم مم نم ماشرونه 

الناسم : أن الملبوسات التى يتناوها الجهورمن السنجاب والسمور والقاقم 
وسار أصنافها غير طاهرة عند » لنش ا ميتة تة عندم . 

الماشر : أن بيم الباقلاء والفول الأخضر ٠اوز‏ والاوز فى قشورها مش كل 
عندم ممع ا لا عترزون عن أمثالها 3 وهذه قطرة من حار امسائل الى يحتاج 
الناس إلى تقليد الإمام أبى حفيفة رضى اله عنه فيها تركناها مخافة التطو يل » 
فالناس كلهم كا قال الشافعى عيال على أبى حنيفة فى الفقه فيكون تقليده أدنم 
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الحرج عم » والله اعم ا 


أنهي الدقير اليه سجاه مد زاهد السكوترى من النظر فى الكتاب بقدر ماتيس 
ف Ye‏ مدن حمادى الآخرة سذة .ياه عفر اثذلى وللمصنف و لصحم والنفق 
على نسخه ونشره وسار للسلدين وصلي اشع سيدنا مد وآله 


ويه احممين والجد َه رب العالين 


ار كا 
ممه 


قآل ا لصتف رجه الله تعالى : 

وقم الغراغ من تعلميقها ضحوة الإثنين العاشر من شعبان سنة لسع وحمسين 
وسبعائة ه . 

000 

وكان القراغ من لسخها لوم اللاحد الموائق 6؛ جادى الأولى سنة ارا 
من رة من له العز والشرف صلى الله عليه وسل » على يد أفقر العياد إلى الله 
عد نور بن عيد الله الاندوندی ( عنا اله عنه امين ). 

المت هذه اأذخة ع. الال اوخل مكتية شيخ الإسلام عارف حکت 
بالمدشة اة م ت د ۰ (فقه حننى ) ووصلتنى بالبر بد المسجل روم اجيس 
4 جادى الآخرة سنة ١+‏ ست وستين وُلمائة وألف 


ده ج الال الحنوظ فى عارف حکت ت 0 03 فقه حنق 
يهم فى(؟؟١)‏ ورقة وف أول الورقة د ۴۳ بیان سبعة عشر موضعا لا يجوز 
الوقف عليها ف القرآن الكريم ۽ و بعد ذلك ورقة بيضاء فى آخر الكتاب . 
والنسخة خط برأ ومضبوطة بالشكل ‏ واسم الكتاب ( الغرة ) باللعجمة 
فراء - ولا يكن أن بكون (زالمزة ) بالهملة فزاى - 0 النقطة فوق الغين وعليها 
ضمة » والراء عليها شدة وفتحة بدون نقطة » لآن النقطة فوق الغين ماما 5 من . 
ويار الأضل انه مقرل من خط الصف > اکر ری 


رر المولف 


هوس راج الدين عافن غر ن إسدقی بن قد اهندى المزنوى - ترجم 
له اللكنوىالمتوقى سنة ١١١4‏ فى الو اند اليويقكض ۸ خی رمم Ve‏ تاريخ 
وقال : كان إماما علامة نظا » فارسا فى المحدث مفرط الذكاء عدم النظير »> له 
E‏ بدا وال كاهتنا : شرح المداية المسمىبالتوشيح » ؛ والشامل 
في النته » وز يدج الأحكام فى اختلاف الأعة الأعلام ؛ وشرح بده م الأصول 5 
وشرالفسى : : وال ''المنيئة فى رجيح مذعب ألى حنيفة > وشرح 9 4 
وشرح الجامعين وم يككاه.ا » وشرح تائية ابن الفارض » وكتاب فى الحلاف » 
وكتاب فى التصوف . 

أخذ الفقه عن الإمام الزاهد وجيه الدين الدهاوى أحدالأئة بدهلى إمام فاضل 
متبحر فى العلوم > وعن تعس الدين الخطيب الدولى نسبته إلىدول ناحية بين 
الرى وطبرستان » وعن سراجالدين الثةنى لاك العلماء بدهلى وركن الدين البداونى 
وهم من اعزة تلامذة ألى القاس التنوخى تلديذ ميد الدين الضر بر . 

ومات سنة ۷۹۳ ثلاث ونسمين وسعائة » قال الجسامع أى اللكنوى : 
مرضبط الغزئوى”" فىترجدة أحمد بن هد الغزنوى؛ وقد أرح صاحب كشف الظنون 
التوفيستة ۱١۹۷‏ وفاته عند ذكر: :شرح البديم » وشرح التائية ‏ وزيدة الأحكام 
والشامل » وشرح المامع الكبير » وشرح الزيادات » وشرح الهداية وغيرهاء أنه 
د«( مكنا وود TEE‏ اللهملة والزاى وذ كره استاذنا الكو رى 
فى إحقاق الق ( العزة ) بالعين الهملة والزاى وبدون ميم ٠‏ احمد خيرى 


(؟) وضيطها هو بفتح الغين العحمة وسكون الزاى اممجمة ثم :ون مفتوحة 
نسبة إلى ( غزنة ) من بلاد تملسكة ( الافغان ) الآن . أحمد خيرى 


س 0 ت 


توفی سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسيعائة » وكذا أرخه السيوطى التوفى سنة 41١‏ 
حيث قال فى حسن الحاضرة : السر 3 ال مندى عر بن إسحق بن أسمد الغزنوى 
قاضى القضاة بالديار المصرية » تفقه على الوجيه الرازى » والسرا اج الى » 
وصذف شرح الطداية ؛ والشامل فى الفروع » وشرح البديم »> وشرح المننى » 
وش رح التانية وغير ذلك . ومات سنة ۷۷۳ ثلاث وسيءين وسيعائة . 
وذ کر القارى من تصانيفه : شرح المنار» وشرح الختار ولوائح الأنوار» 
فى الرد على من أنكر على العارفين لطائف الأسرازء وعدة الناسك ف المناسك» 
وشرم عقيدة الطحاوى » والاواممف شرح جمماجوامع » وغير ذلك ؟ وذ كر أن 
مزان ر بووسبعائة » أه . 
ويقول أحمد خيرى : إن ابن حجرالتوفىسنة ۸٥١‏ ترجم له فى الدرر الكامنة 
ترجمة رق حدم » ص 190-1١04‏ »ج۳ ء من أسختى رقم 14؟ تار » فذكر 
أن مولده سنة ٤‏ ۷۰ ار بع :وسمعائة ؛ ووفاته سنة ۷۷٣‏ ثلاث وسبعين وسيعائة 
سام شُوررجب ومدحة ) ومع ذلك 1 إيسلمن عض غمرزه على عادته مع الأخاف 
ومن ذلك يتضح ن وفاته نة ۷۷۳ وان ذ كر التسعين سيق قم » وقد ا 
ذلك مولانا الكوثرى فى مؤلفه إحقاق البق ص٤‏ نسختى رقم 5 أصول فذكرأن 


وفاثه كانت سر سنة ۷۷۳ ثلاث وسيعين وسيعاثة رحهه لله تعالى ورفى عنه * 


ار عر ی 


هو صرغتمش التأصرى »ء جابه ابن الصواف التاجر سنة بضع وثلاثين ء 
فاشتراه الناصر المتوقى سنة ۷٤١‏ . 

ترجم له ابن حجر » فى الدرر_ ج - ۲ ص ۲۰۹ ۔ ۲۰۷ ا 

ونرجم له الأستاذ حسن عبد الوهاب فى مؤلفه قار مخ الساجدالاثر بة ج١‏ 
ص ١١١‏ © أسخق رمم ۰ تاريخ فقال : سيف الاين صرغتمش الناصرى 
من اليك الناصر جد بن قلاوون اشتراه سنة بصع وثلاثين وسيمائة بثمن كير 
وعينه دارا ء وفىدولة اللاك الظئر حاجى بن مهد بنقلاوون التو سنة ۷4۸ 
بدا يجيه لالا وظل ترق حتى عبن أميراً لاطبلخاناه » وفى سنة ۷٥۲‏ 
رق إلى رأ توبة كير(" وأععلى ساطة ميرة ۾ م زاد قوذه ف الصاح 
صا المتوق ت۷۹۲ وا تفرد بتدييرشؤون الدولة بسدالامير ش.ذوا متو سنهمه/ 
ولا عاد السلطان حسن المتوق سنه ۷٠١‏ إلى ملك مصر ورأىتدخله وعظ نفوذه 
وتصرفه فى شؤون الديلة قنض عليه فی * رمضان سنه 769 وحسه بالاسکندر به 
وبا مات فى شهر دی اجه سنه ۷۹ لسع وحفسين وسبعاله » ثم نقلت جثته 
إلى قبة مدرسته بشارع اللضيرق کن وكان مه عازه تفل بالمروتفقه على 
مذهب الإمامأ لى حنيفه ر کان يشاضر و يقرب علهاء مذهيهو مجاهم إجلالا زائما . 


)١(‏ جام دار E‏ من كتين ام : أى مرآة » ودار : أى عامل فهو الذى حمل ار 
أمام اللاك ويتولى خدمته حا لبس تقلا عن عامش تار > المساحد الأئرية ٠‏ 

(۲) رأس نوبة لقب ان بتولى رياسة الماليك . نفلا عن المساجد الأثرية جزه ١‏ ص ٠١١‏ 
تسق ۰۰ تار ل امد خرى 

(؟) بى مدرسته هذه لقوام الدين الإتقانی . امد ری 


ترجمة الرازى 


هو غر الدين مد بعر ء نالحسن بن السين التيعى المكرى الرازى الشافعى 
العروف باين خطيب ألرى واد نة ةه ثلاث وأر بمين » وقيل : أدبم وأر مین 
وحتسمائة » ووی نوم الأئنين عيد فطرسئة 30 ست وسماثة فى هرأة . ترچ له 
السبى المتوفى ستة ۷۷١‏ فى الطبقات جه ص 77 ٤۰‏ . وذ كر تصانينه فى 
ص ۳١‏ » ومنها تفسيره الكير المطبوع المشبور » ومن أخطائه تفسيره لاية 
الولاء فى سورة المائدة تفسبراً أوجب ردى عليه فى مؤلنى( القول الل ) عندى 


,رقم + ۷ سیر ٤‏ واه شغر له . 


ترجمة اء الدين 


هو بهاء الدبن حا م غزنه وماوالاها من موك باءيان من الغور يه اطياطلة 
كاتنت وفاته سثة .5 ٠‏ وكان له ميل إلى المافاء » وكان الرازى من خواصض 
أصحابه وباحعه ألف ( الطريقة البهائية ) وانقرضت هذه الدويلة بيد خوارزم شاه 
المتوق ستة 11۷ 5 | نقرضت دولة خوارزم شاه بيد المغل » فسبحان من يزيل 
ولا زول ٠‏ وترجته فى ( کامل ابن الأثير ) و(جامم الدول) وغيرها . 

هو : بهاء الدبن سام بن مس الدين عجن بن تود وره فى انق ایر 
چ ؟ ص ٩۹۰‏ اه فى حوادث ستة ٠٠۲‏ انين وسمائة ٠‏ 

وكتب يخطه أحجد خيرى مصلياً ومسلا ومحوقلا وبلا ومهللا وبحكيرا 
وحامدا » وفرغ فويوم الثلائاء ۲۹ جادى الآخرة سنة 171 ست وستبن وثلماثة 
وألف من غجرة من له العز والشرف . 


صو بسب 


۸-۸ : ونال این كثير ° ۷ رادها ( × ) + ۸ه : أفاشفضهء 

٣ ۲‏ : للترایب . 8 4 : فلم يقطعها .و ٠١‏ : مضه ؛ 

۴۰ ۲ : ينتظرونه » ۲ع ۲۰ :هی +هغ - 4ه : والتحول > 

۷ : حاضنة .وغ - 1# : التعيين » ٥۲‏ ١و‏ : مكان » و ۱۸ : ببهمرن» 

عه - ؛١‏ : للظرفة ء مم ٣‏ : باقتضاء ١‏ و باو : التعلل ء 

۸-۱ : ول :و 31-55 : ضرورته > ٣ ٣‏ الى ينوء, 

4ه - ۲ : لاسعين ء ٩۵‏ - ؟* القن › ۹٩‏ - 4 :فاه( “(x‏ 

٩ - ۷‏ : بأكل › ۷۹ - 5 : كقوله ؛ وه : من »و ۲۰ : لا إذن » 

ام - 5ل : فلا تمه , عم 4 : على العام ٠‏ و ۷ : متناول » و ٢‏ :مالم بزل 
( مدل لأزيل ) » 

ع مشتریاء ۸۹ ړا : ما صا .هد ۰ : وروی › 

١ _ ۴‏ :الخال ١١4 ٠‏ - و:الحثةء و ؟؟ : عقابلة, 

۳ - وناقية ,وباو : لهأن » ۷إ - ۲ : الإجارة » ٠١ - ۱١۸‏ : كالأحير. 

۳ - 1 : بالضعف › 14۳ ۱٩‏ و ۲ : مائه › 115 - 15 : (أوالأمة) × › 

۷ - ۳ :نتف » ٧۷‏ : تبان 2 ٠٥٤‏ - 4 : لأطبار » ٠٠١‏ م : أوبتة؛ 

۷ - ۲ : مقتضى ذلك ٠‏ ۹۸ م ؛ متقدما 91/٠.‏ ب ۽ : أن سقيباء 

1١ - ۷۲‏ : أفلا كان قبل » ش 

۰ ۱ : قبیل ۰ م١‏ - ۳ :لارؤ كل :6م١1‏ - ۸ : وكلة على اللايجاب » 

هما - 4 : وعندالشافعی يوجبء ۱۸۷ ۳ : ولوفوا » م١‏ ه : كان اتفاقهم» 


وهناك أشماء مثل وضع إشارة المهحمزة أو التقطة فى غير مواضعها لم أشمر إليها 
لظهور أمرها بابسر نظرة (ز) . 


الفہرس 


. الوضوع الصفحة 
کلة الناشر ٣‏ 4 
كلة مولانا الأستاذ اذكو رى عن هذا السكتاب النافع ومؤلئه البارع ه -؟٠١‏ 
تقدمة الو أف لا تاب ۳ 

كتاب الطيارة ‏ مسألة إزالة النحاسة من اابدن والثوب بكل 

ماح طاهي ۰ 14 \Y-‏ 
مألة الوضوء محوز بدون نة ۰-۸ 
مسألة الترتيب فى الوضوء لس برط ل صوق 
مسألة الخارج انجس من غير السبيلين كلدم والةىء ملىء الم يتقش 

الوضوء فكاف 

كتاب الصلاة - مسألة الصلاة فى أول الوقت با 
مسألة قراءة قاة ال-كتاب لا يتعين ركنا فى اإصلاة بم 11 
مسألة بسم الله الرحمن الرحم ليست آبة من الفامحة 1-4 
مسألة لا يحب على الفتدى أن يقرأ الفاعة أوالقراءة خل ف الإمام لا فى صلاة 

سر ولا جهر fF‏ 44 
مسألة لو صلى إنسان فى للة مظامة أو حالة الاشتباه بالتحرى إلى جهة ثم 

تين أنه أشطأ فى احتهاده 44س 46 
مسألة اطع والعاصى فى رحصة السفر سواء 65-8 
مسألة إذا مات الرأة لا محل ازوجها غساما 250 

كتاب الزكاة - مسألة إذا هلك التصاب بعد وجوب الزكاة سقطت 4۸ - .٠ه‏ 
مسألة لا حب الزكاة فى مال السى والجنون o-0‏ 


مسألة جوز آداء القيمة مكان التصوص عليه من الشاة والإبل والبقر 
فى الزكاة ۲ _ 6 


ا س 


الوضوع الصفحة 
مسألة حب الزكاة فى الى من الذهب والاضة e65‏ 
مسألة منكانله مال فاستفادًثناء الحول من جنسةضمه إلىماله وزكاء حوله ۵۸ 
مسألة لا بحب الزكاة على الدن إذا كان ادن عط عاله ^6 - ۰ 
مسألة لا تحب الزكاة فى مال اأضان ‏ ومسألة حي المشر فى الفواكه 
سواء قت إلى السنة أولا 1 
مسألة أنه إذا اجتمع علي إنسان زكاة سنين لم مات قبل الأداء وم بوص 
بإخراجما لا تؤخذ من التركة 1 
كتاب الصوم مسألة حواز دوم ره‌ضان بالنية من الال — 4“ 
مسألة صوم رمضان يتأدى بمطلق الذة “e-4‏ 
مسألة من رأى هلال ره‌ضان وحده فردت شبادته ثم أقطر 1 
مسألة إذا أفاق الجنون فى عض شور رمضان 5 
مسألة إذا أفطر صائم فى رمضان متعمدا بالا كل رالشرب مب عليه 
القضاء والكفارة ادلم" 
مسالة إذا أفطر بالخاع مراراً فى رمضان فعليه كفارة واحدة ۹۸ - ۹ 
مسالة لو نذر بصوم لوم النحر صح نذره س ومسالة من شرع فى صوم 
التطوع ثم أفسده قفى 4 - V۰.‏ 
كتاب المج مسالة القران أفضل من الإفراد 3 
مسالة أن القارن يطوف طوافين وإسعى سءيين ف 
اكتاب الع مسالة أن من اشترى شيئاً لميرء فهو جائز وله 
الخبار إذا رآه عا وب 
مسالةأنه إذاحصل الإعاب والقبول لزم الببع والخار لواحد من‌التماقدين 
والفسخ قبل الافتراق من الجلس ألا ¥ 
مسالة أنه إذا مات من له رار الشرط فى الببع بطل خياره ولا ينتقل 
إلى ورثته لف 


مسالة أن علة الربا فى الأشاء الستة VA VY‏ 


د كذ —~ 


للوشوع الصفحة 
مسالة أن الحنس أو القدر بانمراده محرم التسيئة VA‏ كف 
مسالة أنه يجوز بيع الرطب باعر الى 
ال أن من باع سيفا على بالفضة ‏ الخ A*‏ 
مسالة أله جوز يع الل بالشاة الم 
مسالة أنه لو اشترى شيئاً بدراهم معينة ‏ الخ الم كم 
مسالة جواز يع العقار قبل القبض - ومسالة أنأهل الخلاف ذكروا 
ثلاث مسائل ينع الرد فما بالعيب AY‏ كم 
مسالة أنه جوز للاشترى أن يزيد للبائع فى القن بعد مام ابيع لم 
مسالة إذا اشترى جارية أو ثوا بالف درم _ الحم وم 
مسالة أنه لو اشترى الثوب بالخر يكون ابيع فاسداً 3 
مسالة تصرفات الفضولى موقوفة AY‏ 
مسالة إذا اشترى الكافر عدا مها عحوز شرادٌء حم كم 
مسالة بع ااسكلب العم والحارس جائز a A‏ 
مسالة لا جوز بيع لين النساء فى قدح ‏ ومسإلة إذا عقل السى كون 
البي.ع سالاً للك جابا لار قاأذن له الولى ف تصر فه 0 5-05 
مسالة إذا اختاف التبايعان فى مقدار العن بعد هلاك الميع الخ به 
مسالة أهل الخلاف ذكر وا ثلاث مسائل فىكتاب السلم AF‏ ديه 
كتاب الرهن ‏ مسالة لا مجوز رهن الشاع 0 
مسالة لا جوز للراهن أن ينتفع بالرهن 40 لله 
مسالة اارهن مضمون AA‏ ۹ 
مسالة إذا خلل ار باألفاء ٿيء ها كالح وغيرء محل هه e‏ 
مسالة إذا اشترئ رجل متاعا فأفاس س ومسالة لا مححز على الحر 
اليالتغ السفيه ل 
مسالة الصلح على الإنكار جائز °4 


مسالة الحتال عليه إذا مات مفلسا من غير قضاء الدبن عاد الدين إلى 
ذمة اميل ١‏ 


ب ؟|]] حت 


الموضوع الصفحة 
مسالة إذا مات الرجل وهو مفلس فتكفل رجل عنه لاخر ماء لا رصح ١١‏ ب ٠١8‏ 
مسالة ااسكفالة بنفس من عليه الدرن تصح GT:‏ 
كتاب الوكااة ‏ مسالة الوكيل بالبيع موز يمه بالقليل 
والسكثير ١٠6‏ 
مسالة الوكل بالأسومة لوأقر عى موكله في جاس القاضي جاز إقراره 
عليه ¥17 


مسالة لاع وزاك وكيل بالحسومةإلابرغى ا لمم إلاأنكون الوكلااخ ٠١۷‏ 
كتاب الإقرار ‏ مسألة إذا أقر ارجل فيعرضموته بديون ۱۰۸ 

مسألة إذا أقر المريضلوارثه بالعين أوالدبن لابصح ‏ ومسألة العارية 
أمانه ان هلمكت من غير تعد لا يضمن 114 
كتاب!اغصب ‏ مسألة لوغصب ر جل عبدآم نآخرفا بق العبد ‏ ال ٠٠١‏ 

مسألة لو قطع رجل يدى عبد إنسان أونقأ عينيه فالمولى بالخيار ‏ ال 111 


مسألة رة الستان للغصسوب أمانه فى :د ااخاصب 1 
مسألة لا يضمن الغاصب مناقع ما غصبه 1۲ 


مسألة إذا غعمب رجل حنطة من آخر قطحتها زال ملك الالاك عنها سه 
مسألة إذا سب ساحة في لها اتقطع حق الماك ولزمه قيمتها 11# ١١]‏ 


مسألة إذا صب رجل جارية إنسان وهى حببى - الخ ١١‏ 
مسألة إذا تلف ملم حمر الذمي من 1185 
كتاب الشفعة ‏ مسآلة الشههة تستحق بالجوار ۵ ۹ 


مسألة الشفعة بين الشركاء عدد رءوسهم وإن اختلفت أملا كيم ١١5‏ 
كتاب الإجارة ‏ مسألة الإجارة لا نستحق بنفس العقد وا 


مسألة لا جوز إجارة الشاع ومسألة لا جوز الاستثجار على 
الطامات كالحج وغيره ۱۲۰-4 


- كتاب.المأذون ‏ مسألة الولى إذا أذن للعبد فى نوع من النجارة ١١‏ 


مم ب 


شوغ الصفحة 

مسألة إذا ر أى الولى عبده بيع ويشترى 5 
مسألة درون العبد اللأذون إذا كانت واجبة بالتحارة متعاق برقبته يماع 

قها لاد رماء ١‏ ركذا 

كتاب المبة ‏ مسألة إذا وهب الرجل هة لأجنى بلا عوض ۱۲۲ - سين 
مسألة لا جوز هة الشاع فما يقسم 1= r4‏ 

لتاب الوديعة ‏ مسألة إذا أودع إنسان شيا عند صي فاتلفه 

فلا ضان عليه . 4 
مسألة إذا سافر الودع بالوديعة ۲ 
مسألة الودع إذا خالف وتعدي فى الوديعة ‏ ومسآلة إسلام الى 

العاقل صحبح 10 TV‏ 

اكتاب الد كاح سل مسالة الاشتغال بالنتكاح أفض_لى من التخلى 

لتفل الميادات ¥ 4 
مسالة تعد تکاح الحرة البالغة العاقلة رضاها 14 — بس 
مسالة الأب وال جد لاعلك تزوغ البكر البالفة بدون رضاها FY‏ 
مسالة محوز الاب أن يزوج البنت الصغيرة بدون رضاها مل 
مسالة غير الأب واد كالأخ والم يملكان تكاس الصغيرة 14 
مسالة الأب الفاسق يسلح ولا فى اانكاح ‏ ومسالة ينقد النكاح 

محضور الشمود وإن كانوا غير عدول E‏ 3 
مسالة بنعقد النسكام بشهادة رجل وامرأتين ۳۹ 
مسالة إذا كان لامرأة إخوة فزوجها أحدم ‏ ومسالة الولى الأقرب 

إذا غاب غرية متقطعة ¥ — (FA‏ 
مسالة للاان وللا رة توخ أمه ۱۳۸ 
مسالة جوز لان العم أن يزوج ابنة مه من نفسه محضرة شاهدين إذا 

كان ولا 1 


مسالة الولى علك إجباي عبده على التكاح ‏ ومسألة النتكاح يتعقد 
بلفظ المبة والببيع لع ويا 


ل 4 سد 


الوضوع الصفحة 

مسالة لا محوز نكاح الأخت فى عدة الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث ١107 - ٠١‏ 
مسالة الزنا بوجب حرمة امساهرة ١1#‏ 
مسالة البنت الخلوقة من ماء الزنا حرم على الزالى تكاحها 45-11 ا 
مسالة جوز لإنسان أن بروج جارية أنه ۱4٦‏ 
مسالة لاحر أن إتزوج بالأمة مع ااقدرة على تكاح الجرة 4Y‏ 
مسالة إذا سى الزوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما ١‏ 
مسالة إذا كان بالزوحة أحدالعوب اة ومسالة إذا تزوج امرأة 

وصرح بنفى المهر يصح التكاح ٠6١-44‏ 
مسالة إذا تزوج امرأة وخلا مها خلوة صحيحة مما 1o‏ 


مسالة الخلع تطليقة بابة ‏ ومسالة الختاءة يلحقها صرب الطلاق  ٠١١ ٠١١‏ 
كتاب الطلاق ‏ مسالة إذا قال للا جنب ةإنتزوحتك فانت طالق ٠٣‏ 


مسالة إذا طاق الرحل أمرأته لاا بكامة واعدة or‏ وها 
مسالة الطلاق الواقم بالسكنايات ش 0 
مسالة لو قال لأمته أنت طالق ونوى هه العتق ل ومسالة إذا قال 

لامرأته أنت طالق ووی الثلات مه دوا 
مسالة إذا قالالرجل لامرأته أنا من كطالق \o¥‏ 
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